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II  ––محور المالية العمومية والإطار الماكرو اقتصادي محور المالية العمومية والإطار الماكرو اقتصادي   
  

   معدل النمو معدل النمو--  11
  

 يبقى دون الطاقات 2008 برسم سنة يمكن اعتبار أن معدل النمو المتوقع
ة للاقتصاد المغربي الذي دخل في دورة نمو قوي ومستدام خلال السنوات ـالحقيقي

فرضيات حذرة يمكن إجمالها فيما وترتكز التوقعات المرتبطة بمعدل النمو على .  الأخيرة
  :يلي 

  
على الصعيد العالمي، بالرغم من التأثير السلبي لأزمة السوق العقاري في الولايات   

  . % 4,9 تراوحالمتحدة، فإن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه بوتيرة 
  

  .% 7,4كما ستواصل التجارة العالمية تطورها ب   
  

فقد تم الاعتماد على توقعات المنظمات فيما يخص فرضية أسعار البترول ،  −
وتجدر الإشارة إلى أن المستوى الحالي لسعر البترول الذي يفوق . ة ـالدولي

الفرضية المعتمدة في إطار قانون المالية يرجع جزئيا إلى عمليات المضاربة حيث 
أن بعض المختصين يعتبرون أن قواعد العرض والطلب تجعل السعر الملائم في 

  . دولار، وأن الفرق الحالي يرجع إلى اعتبارات ظرفية75مستوى 

  .ارتكزت التوقعات على فرضية تبدو واقعية فيما يخص سعر الأورو مقابل الدولار −

على الصعيد الوطني، وجب التأكيد أن هذه التوقعات ترتكز على دينامية متزايدة  −
 . % 6,1فلاحية حيث يتوقع أن تحقق نموا ب الللقطاعات غير 

ر هذا التوقع حذرا بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي عرفها الاقتصاد ويعتب −
وفي هذا الصدد وجب الإشارة إلى أن الاقتصاد الوطني حقق قفزة نوعية . المغربي

.  خلال السنوات الأخيرة تجعله أكثر استقلالية إزاء تقلبات المحصول الفلاحي
  : مؤشرات 3  من خلالخص على الأتبرزوتعكس هذه الدينامية معطيات ملموسة 

   
 تطور القروض المقدمة للاقتصاد بوتيرة غير مسبوقة بحيث تزايدت بأكثر  :أولا  

 مليار درهم خلال الإثنى عشرة أشهر الأخيرة، أي ما يعادل تزايد هذه القروض 84من 
  .  2005 و2001ما بين 

  
ارتفاعا مهما خلال  واردات مواد التجهيز والمواد غير منتهية الصنع عرفت  :ثانيا  

  . % 14,3  مليار درهم أو10,4التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، بلغ 
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رة ـس الفتـلال نفـ مداخيل الضريبة على القيمة المضافة حققت خ :ثالثا  
  على الخصوص يعكسمما،  % 24,8 م أوـمليار دره 5,2غ ـا بلـا مهمـارتفاع

  . ة عامةحيوية الاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصف
  

  قطاع الصادراتقطاع الصادرات  نعاشنعاش وإ وإتفاقم العجز التجاريتفاقم العجز التجاري  --  22
  

فيما يخص العجز التجاري، وجبت الإشارة إلى أن العلاقات التجارية عرفت   
من  % 11 للعجز التجاري الذي انتقل من ا هيكلياتفاقمخلال السنوات الأخيرة، بالفعل، 

مما أدى إلى تراجع معدل  ، 2006سنة  % 17 إلى 2003الناتج المحلي الإجمالي سنة 
وقد بلغ هذا المعدل .  الفترة خلال هذه% 54إلى  % 62تغطية الواردات بالصادرات من 

  . 2007 خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة % 47,8
  

  عجز التجاريتفاقم ال معطيات حول -أ 
  

ة، في ما يخص الواردات ، يجب الإشارة إلى أن عوامل خارجية ، من جه:   أولا  
وكذلك ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى، ساهما في ارتفاع قيمة 

  .المشتريات من الخارج 
  

  الظرفية الاقتصادية العالمية •
  

 أن الظرفية الاقتصادية الصعبة التي عرفتها لىفي هذا الصدد، تجب الإشارة إ  
 في صلتي تمثلت بالخصوالأسواق العالمية للمواد الأولية خلال السنوات الأخيرة وا

فيما ارتفعت .  ساهمت بشكل كبير في تنامي العجز التجاريأسعار النفط الخامارتفاع 
 مساهمة بذلك 2006 و2003 مليار درهم بين سنوات 24الواردات من المواد الطاقية ب 

  . خلال هذه الفترة العجز التجاريفي تفاقم  % 55ب 
  

 الأولية ، كذلك، بغلاء سعر المواد الفلاحية وقد تميزت الأسواق الدولية للمواد  
 دولار 380 دولار للطن إلى 200خصوصا القمح الذي ارتفع سعره في ظرف سنة من 

وقد أدت هذه العوامل، بالنسبة للسنة الحالية ، إلى تكلفة إضافية على مستوى . للطن حاليا 
  . الخام  من الناتج الداخلي% 0,8 مليـار درهـم أو 5الواردات تـوازي 

  
   الاقتصاد الوطنيةدينامكي •

  
 ةأدى ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة والناتج عن دينامكي  

مواد ونصف المصنعة ك مختلف القطاعات إلى زيادة الطلب على استيراد المنتجات
 نصف  المنتجاتوارداتوهذا ما حصل بالفعل خلال هذه الفترة حيث عرفت  . التجهيز
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 2003 على التوالي ما بين %15 و %14  ارتفاعا يقدر بمواد التجهيزوالمصنعة 
   .    2006و
  

 ، فقد تم تحقيق انتعاش 2004الفتور الذي عرفته الصادرات إلى حدود   بعد :ثانيا  
 بفضل التطور الملحوظ للمبيعات من 2006 و2005 في سنوات % 13مهم بنمو قارب 

  : المواد والمنتجات التاليـة
  

 مليار درهم أو 8 (بدون احتساب مشتقات الفوسفاط    المصنعةالمنتجات 
 % 13 مليار درهـم أو 3,2صادرات الأنسجـة ب    خاصـة) % 14,6

  % . 13 مليار درهم أو 0,7والمركبـات الإلكترونيـة 
 ؛ % 11,6 مليار درهم أو  1,9الفوسفاط ومشتقاته ب  
  %.22,3أو  مليار درهم 2المنتجات السمكية ب  

  
  عرفت الصادرات بعض التباطؤ2007 من سنة ىوخلال التسعة أشهر الأول  

مقارنة مع  (4,7% حيث سجلت ارتفاعا نسبته مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية،
والمواد 18,2% وذلك نتيجة تراجع صادرات الحوامض ب ) 2006 و2005 سنوات 13%

وموازاة مع ذلك تجب . الموسم الفلاحي غير الجيد ارتباطا ب 27,5%الخام الفلاحية ب 
 وكذا لمواد  19,4%الإشارة إلى تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 

كما يلاحظ كذلك التطور الإيجابي للقطاع الخدماتي حيث وصلت . 14,3%  ب  التجهيز
  .33,5% مليار درهم أي بارتفاع بلغ  1,8 مداخيل مركز الاتصال إلى

  
  بعض المرتكزات من أجل النهوض بقطاع الصادرات -ب 

  
وتبدل في هذا . بدور مهم بوصفه قاطرة للنمو الاقتصاديقطاع الصادرات يقوم   

  : من خلال قطاعالشأن جهودات كبيرة لإنعاش هذا ال
  

مواصلة نهج سياسة صناعية أكثر فاعلية ترتكز على إبرام اتفاقيات إطار مع  −
 من خلال منح  و للتصديرة التي تحدد لكل قطاع أهدافا للنموالقطاعات المنتج

الدولة لمجموعة من الامتيازات، كتخفيض تكلفة الطاقة التي تشكل جزءا مهما 
من كلفة التصدير وتحمل الدولة لجزء مهم من تكاليف التكوين المهني لفائدة 

 الإطار وقد تم في هذا الشأن توقيع مجموعة من اتفاقات. الشركات المصدرة
  ؛مع قطاعات السياحة والنسيج والملابس، والتقنيات الجديدة 

عقد اتفاقيات ذات أبعاد استراتيجية مع بعض الشركات العالمية الكبرى  −
)NISSAN RENAULT- ( مما سيمكن من فسح مجال جديد لصادراتنا
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 سيارة سنويا في أفق 300.000بهدف الوصول إلى تصدير  أكثر من  
   ؛2013

 Plateformesمناطق حرة للتصدير وإحداث قواعد التصدير إنشاء  −
d’exportation لفائدة المصدرين غير المباشرين ؛   

لمكتب الشريف للفوسفاط والرفع من طاقته الإنتاجية عبر تعزيز دور ا −
 مما سيمكن 2015 مليار درهم في أفق 30استثمارات من المنتظر أن تفوق 

  فاط ومشتقاته ؛  من مضاعفة إمكانيات تصدير الفوس

تفعيل دور الآليات التمويلية الموضوعة رهن إشارة المقاولات، وكذا إصلاح  −
  وتحسين فعالية النظام الوطني للضمان ؛

مصاحبة المصدرين في صادرات والالتأمين على السعي إلى تحسين أدوات  −
   .عمليات التنقيب التي يقومون بها للبحث عن أسواق جديدة

  
الإجراءات وأخرى قيد الدرس من إحداث إطار أكثر ملاءمة وسوف تمكن هذه   

لتطوير القدرة التصديرية والرفع من التنافسية بهدف تقليص العجز التجاري وجعل قطاع 
  . الصادرات يقوم بدور أساسي يساهم في الرفع من وتيرة النمو

  
والمستوى الذي  الهائلة التي يعرفها الميدان السياحي الاستثماراتويتعين التأكيد أن   

 سيمكنان من الحفاظ على المغاربة المقيمين بالخارجوصلت إليه تحويلات المواطنين 
كما أن . فائض في الحساب الجاري لميزان الأداءات مع الخارج خلال السنوات المقبلة

 الأجنبية التي بدأت تتدفق بشكل ملفت على البلاد ستساهم كذلك في الرفع من الاستثمارات
 إلى أكثر من 2000 مليار درهم سنة 50ات من العملة الصعبة التي ارتفعت من الموجود

  .    مليار درهم حاليا200
  

   مستوى عجز الميزانية مستوى عجز الميزانية--  33
  

 عن عجز 2008تسفر توقعات الموارد والنفقات برسم مشروع قانون المالية لسنة   
ساس التحسن ذلك على أ من الناتج الداخلي الخام و % 3 مليار درهم أو 20يقدر ب 

المرتقب للموارد والتحكم في نفقات التسيير بالرغم من آثار كل من الإجراء المتعلق 
بخفض سعر الضريبة على الشركات وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية  

  .وكذا مجهود الدولة في ميدان الاستثمار
  

ها نوع من الحذر فيما ويمكن القول أن العجز المرتقب يرتكز على فرضيات يطبع
يخص تطور الموارد وذلك بالنظر إلى الإنجازات برسم السنوات المالية الأخيرة والتي 
سجلت فوارق إيجابية مهمة مقارنة مع التوقعات الأولية ، الشيء الذي مكن من حصر 
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عجز الميزانية ، دون احتساب مداخيل الخوصصة ، في مستوى أقل بنقطة إلى نقطة 
  . ناتج الداخلي الخام بالنسبة للتوقعات الأوليةونصف من ال

    
إن هذه التطورات تسمح بنوع من التفاؤل حول القدرة على حصر عجز الخزينة   

في المستوى المقترح علما أن الحكومة عازمة على دراسة واتخاذ القرارات اللازمة التي 
  . طنينتمكن من ترشيد نفقات المقاصة دون المس بالقدرة الشرائية للموا

  
 لمن %3، لابد من التأكيد على أن حصر مستوى عجز الميزانية في حدود  وأخيرا  

شأنه أن يؤهل بلدنا لتعزيز وتحصين مكتسباته على مستوى التوازنات الماكرواقتصادية 
وخاصة ملاءمة السياسة المالية للحكومة مع السياسة النقدية أساسا عبر تجنب ضغط 

  .   وبالتالي إحداث الشروط الملائمة لتمويل القطاعات المنتجةالخزينة على سيولة السوق
  

  20082008 لسنة  لسنة معدل التضخممعدل التضخم  --  44
  

 الاقتصاديةللسياسة إن التحكم في معدل التضخم يمثل أحد الأهداف الرئيسية   
 ويدخل ضمن سياسة التحكم في الإطار الماكرو اقتصادي ودعم تنافسية الاقتصاد للحكومة

  .افسة الأجنبيةالوطني ومواجهة المن
  

التضخم، المقاس بمستوى المعيشة، خلال السنوات  معدل وقد تم التحكم في  
وتحسنت  2006 إلى سنة 2001خلال الفترة الممتدة من سنة % 1,7الأخيرة، ليصل إلى 

تحمل السلطات العمومية لعبء بفضل  التحكم في التضخم نتيجةالقدرة الشرائية للمواطنين 
  .وب والسكر والمواد النفطية في السوق العالميةالحب ارتفاع أسعار

  
، بلغ معدل التضخم، المقاس بتغير الرقم الاستدلالـي 2007سبتمبر عنـد نهاية   

 المحصول الزراعيويفسر هذا التطور أساسا بتراجع  . % 2,1لتكلفـة المعيشـة نسبة 
فيما لم  . % 3,2ها، بـ المتأثر بالجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة الطرية من

 وذلك رغم تزايد الرقم الاستدلالي %  1,3ترتفع أسعار المواد غير الغذائية سوى بـ 
أساسا إلى تباطؤ  ويعزى تطور أسعار المواد غير الغذائية. % 3,4لأسعار السكن بـ 

 عند %-2,2وتيرة ارتفاع أسعار النقل والاتصالات والتي أصبحت وتيرة ارتفاعها سالبة 
  .2007سبتمبر نهاية 

  
نهج سياسة  نتيجة 2007 خلال سنة  % 2,3 حدودفي ستقر معدل التضخمسيو  

 .لميزانية وتكاليف عوامل الإنتاج افي معدل عجز  التحكم نقدية حذرة مع
  

يتوقع أن ينجم عن استمرار ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية المستوردة خلال   
غير أنه من شأن مواصلة . وى أسعار الاستهلاك، ضغط تضخمي على مست2008سنة 
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تطبيق سياسة نقدية حذرة بالإضافة إلى تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة وتخفيض 
   .% 2 رسوم استيراد بعض المواد والتحكم في مستوى التضخم الذي لن يتجاوز نسبة

  
  تطور المديونيةتطور المديونية  --  55

  
  : ملاحظات المهمة التالية الإشارة إلى بعض اللازمعلى هذا المستوى، من ال  

  
 تمكنت بلادنا، بفضل المجهودات المبدولة التي استهدفت احتواء و تقليص عجز -أ  

ن نسبة حجم الدين إلى الناتج ذ أإ ، الميزانية، من خفض حجم المديونية بشكل كبير
في خلال   %90الداخلي الخام سجلت انخفاضا ملموسا حيث انتقلت من أكثر من 

  .  2006في متم سنة   %57,4لى التسعينات إ
  

خلال السنوات الخمس الأخيرة، عرفت مديونية الخزينة تقلصا سنويا عادل نقطتين 
 والتي تميزت بتمويل 2005من الناتج الداخلي الخام رغم الخصوصية التي عرفتها سنة 

عمليتي المغادرة الطوعية وكذلك تصفية متأخرات الخزينة لفائدة الصندوق المغربي 
  . مليار درهم22لتقاعد بما يناهز أكثر من ل
  

  اقترن مسلسل الانخفاض المستمر لحجم مديونيتنا بتغيير في بنية الدين -ب  
  للدين %20  للدين الداخلي و %80: أصبحت على الشكل التالي  العمومي التي

 10 الخارجي بعد ما كانت نسبة الدين الخارجي لوحده تشكل الثلثين إذا رجعنا أكثر من
  .سنوات إلى الوراء

  
 إن تقوية تمويل الخزينة باللجوء إلى الموارد الداخلية، الذي أصبح ممكنا -ج  

بفضل الإصلاحات التي عرفها القطاع المالي و كذا نمط تمويل الخزينة، قدمت امتيازات 
كثيرة بما أن هذه التمويلات تعتبر خالية من مخاطر الصرف و بما أن جزء من الفوائد 

كذلك فإن تطور سوق سندات الخزينة .  دفوعة يتم استرجاعه عن طريق الضرائبالم
واستفادة القطاع المالي من السيولة الموجودة، مكنت من تخفيض  كبير لنسب الفائدة مما 

بالنسبة للناتج الداخلي الخام سنة  % 6ساهم في تقلص تحملات الفوائد التي تراجعت من 
  . 2006 و2001التوالي سنتي على   %3,2و  %4,9 إلى 1995

  
  بالنسبة 2,9%إن انخفاض تحملات الفوائد التي من المتوقع أن لا تشكل سوى   

 مكن من توفير مساحات جديدة في الميزانية وساهم بشكل مهم 2008للناتج الداخلي سنة 
  .في احتواء عجز الميزانية

  
لفاعلين الاقتصاديين ،  إن لجوء الخزينة إلى الدين الداخلي لم يفرز مزاحمة ا-د  

في هذا الصدد وإن كانت مديونية . حيث أن هذا التمويل لم يكن من المصدر البنكي
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 مليار درهم في سنة 268 إلى ما يناهز 1998 مليار درهم سنة 131الخزينة انتقلت من 
 مليار إلى 84,5 فإنه بالمقابل انخفضت نسبة الديون البنكية حيث تقلصت من 2006
  .ر درهم في هاتين السنتين على التوالي مليا77,3

  
من   %14 سوى 2006وهكذا، فإن القروض البنكية للخزينة لم تمثل نهاية سنة   

  .1995سنة   %30 و 2000سنة   %19نشاطها مقابل 
  

لتطور المتحكم فيه للمديونية الداخلية و الذي أفرز تأثيرات مع ا بالموازاة -هـ   
الاقتصاديين، استمرت الخزينة في سياسة التدبير النشيط للدين ايجابية على مجمل الفاعلين 

 مليارات دولار خاصة على شكل  عمليات تحويل 5الخارجي عبر معالجة أكثر من 
  .القروض إلى استثمارات عمومية و خاصة

  
ا إلى ينجاز البنيات التحتية أدإد وتقوية بلااليرة الإصلاحات في تكما أن تسريع و  

  .ارز من عمليات السحب في السنوات الثلاثة الأخيرة الرفع وبشكل ب
  

وهكذا فان السحوبات من التمويلات الخارجية لدى الهيئات المالية المتعددة 
 مليار درهم ما بين سنوات 4,2الأطراف ووكالات التنمية ارتفعت من معدل سنوي يناهز 

  . 2007 و2005 مليارات درهم ما بين 10 إلى ما يقارب 2004 و 2001
  

هذا الخط التصاعدي لعمليات السحب في السنوات الثلاث الأخيرة والذي يدل على   
قدرة استيعاب مكن من خفض أو بالأحرى من إقصاء التدفق الصافي السلبي تحسين 

من الدين   %20للموارد الخارجية من أجل جعل بنية المديونية تستقر في حوالي 
  . من الدين الداخلي%  80الخارجي مقابل 

  
هدف المتوخى هو ال يمكن اعتبار مستوى الدين متحكم فيه نسبيا، غير أن - و  

مواصلة هذه الحركية من خلال التحكم في المصاريف العمومية و الحفاظ على العجز 
 من 2008 مشروع قانون المالية لسنة وسيمكن.  % 3المالي في مستويات لا تتجاوز 

  . 2008 نهاية %55,5ى ـن إلـوى الديـض مستـخف
  

 صفحة أنه تم طيمديونية وذلك ال في تاريخ أساسية سنة 2007 سنة ستمثل - ز  
 على الانتهاء من والإقدامإعادة الجدولة من خلال التسديد المسبق للدين اتجاه نادي لندن 

  .1980 و 1960دفع مستحقات بنك المغرب من التسهيلات التي قدمها للدولة ما بين 
  

تدبير مالية الدولة، ستدخل الخزينة في مسلسل يمكنها من  ترشيد في إطار - ح  
  .    بدور متدخل فاعل في السوقاضطلاعهاإنشاء قاعة المعاملات في أفق 
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  الديـــن الداخـــليالديـــن الداخـــلي  --  66
 

 مليار درهم مسجلا 259,8 مبلغ 2007بلغ حجم الدين الداخلي في متم شتنبر  
كما أن نسبة هذا الدين إلى . 2006 سنة  مليار درهم مقارنة بنهاية6,2انخفاضا قدره 

ويعزى هذا  . % 43,2الناتج الداخلي الخام عرفت تراجعا بثلاث نقاط لتستقر في 
ر ـالإنخفاض إلى الوضعية المريحة للمالية العمومية التي سجلت فائضا في متم شتنب

2007  .   
  

 سجل تراجع في ، ونتيجة للتحكم في عجز الميزانية، فقد وعلى مستوى الاكتتابات 
 مليار 82حجم المبالغ المعبأة لتمويل حاجيات الخزينة حيث انتقلت من متوسط يناهز 

 مليار درهم 43,5، لتصل إلى  2005 إلى 2001درهم سنويا خلال الفترة الممتدة من 
ومن المرتقب أن يعرف  هذا الحجم تراجعا مهما خلال السنة الجارية . 2006خلال سنة 

 مليار 29,7 مبلغ 2007 أشهر الأولى من 9جم المبالغ المعبأة خلال حيث لم يتعد ح
  .درهم

  
 مليار درهم  في 35,8وفيما يتعلق بخدمة الدين الداخلي، فقد بلغ مجموع تحملاته   

 مليار درهم برسم 24,4 مليار درهم برسم تحملات الفوائد و11,3، منها 2007متم شتنبر 
در ـا يقـ تراجع2007ة ـحملات الفوائد برسم سنومن المتوقع أن تسجل ت. أصل الدين

 وذلك نتيجة لانخفـاض أسعار الفائدة الذي 2006 مليون درهم مقارنة مع سنة  480ب 
عرفه سوق سندات الخزينة خلال السنوات الأخيـرة ، في حين سيعرف سداد أصل الدين 

رتفاع سداد أصل  مليار درهم  مقارنة مع السنة الماضية نظرا لا13,6ارتفاعا بقيمة 
  .  سنوات10 و 5سندات الخزينة لأجل 

  
الدين الداخلي في ومن جهة أخرى، استطاعت الخزينة أن تحافظ على متوسط أجل   
  .  أشهر طبقا للأهداف المسطرة9 سنوات و6حدود 

  

IIII  ––المحور الاقتصادي والمالي المحور الاقتصادي والمالي   
  

  التوجهات الاقتصادية والماليةالتوجهات الاقتصادية والماليةتحديد تحديد   --  11
  

 تحقيق الأخيرة خلال السنوات  الماليةينانوقيع رامشساسية ل الأهدافمن بين الأ  
غياب مخطط اقتصادي يحدد التوجهات الاقتصادية رغم . نمو مستدام وبوتيرة عالية 

   :علىيع رامشال  هذهعداد العمومية لإتالسلطا ترتكزوالمالية 
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 العمل على استقرار الإطار الماكرو اقتصادي كشرط أساسي لتأمين نمو سليم •
وقابل للاستمرار ويندرج ضمن هذا الإطار التحكم في عجز الخزينة من خلال 

المتجسد على الخصوص في السيطرة على ،  الموازني الانضباطنهج سياسة 
التحكم و  النفقات وعلى الأخص منها كتلة أجورالموظفين وخدمة الدين العمومي

مة وتقليص في نسبة التضخم من خلال نهج سياسة موازنية ونقدية ملائ
  .       العمومي والتدبير النشيط للدينالادخارالمديونية من خلال الرفع من 

 من أجل خلق المزيد من الثروات وتسهيل سبل الاستثمارتكثيف عمليات  •
 المزيد من فرص العمل والتصدير إحداث والاقتصاديةتداولها لتنشيط الدورة 

 :  عبر خصوصاوذاك

ويلة المدى، مسطرة في برامج تعاقدية مع ات متوسطة وطستراتيجيوضع إ •
 مخطط الانبثاق(الحكومة، بالنسبة لعدد من القطاعات الحيوية كالصناعة 

والطاقة والصناعة ) المخطط الأزرق(والسياحة ) Offshoringوضمنه 
التقليدية من أجل توضيح الرؤية على المديين المتوسط والطويل بالنسبة 

    ؛ والخواصلمختلف المتدخلين العموميين

 الطرقكتقوية استثمارات القطاع العمومي خاصة في مجال البنيات التحتية  •
   ؛الموانئوالسكك الحديدية و

 المنجزة بشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص والتي الاستثماراتإنعاش  •
تجسدت على الخصوص في ميادين السياحة والعمران والفلاحة والصناعة 

    ؛الفوسفاطية

 لانبثاق لازمةلااستثمارات القطاع الخاص من خلال توفير الشروط تشجيع  •
   . المبادرات الحرة وازدهارها من حيث أدوات التأهيل والتمويل

  
  ار ار ــ الاستثم الاستثمدلدلــمعمع  ––  22

  
لقد عرف مستوى الاستثمار بالمغرب تحسنا ملموسا خلال السنوات الأخيرة وذلك   

ل ترسيخ التوازنات الماكرو اقتصادية بفضل المجهودات التي تقوم بها الدولة من أج
والإصلاحات التي عرفها مناخ الاستثمار بالمغرب والتدابير المتخذة في إطار السياسة 

  .التحفيزية والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي على السواء
  

  2006وبذلك فقد بلغ معدل الاستثمار من الناتج الداخلي الخام الجاري خلال سنة   
ة ـ سن% 30ومن المتوقع أن يتجاوز هذا المعدل  . 2002 سنة %25,2  مقابل 28,7%

 بفضل دعم الدولة للاستثمار الخاص وتكثيف 2008ة ـ سن% 31,5و 2007
  . الاستثمارات العمومية
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  :أما تحفيز الاستثمار الخاص فسيتم عبر  
  

ت كبرى ذات إنعاش الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب مقاولا 
سمعة عالمية في الميادين الرائدة كصناعة الطائرات والسيارات والإلكترونيات 

  ؛ والخدمات المنقولة

تحديد استراتيجيات للقطاعات الواعدة من أجل توضيح الرؤيا والاستغلال  
  الأمثل للموارد المتوفرة ؛

ة ـماليتعميق الإصلاحات الهيكلية  لقطاعات الفلاحة والطاقة والعدل وال 
 والإدارة ؛ 

  قطب مالي ودولي ؛ءبلورة تصور جديد بهدف جعل مدينة الدار البيضا 
مواصلة سياسة رفع الاحتكار وتحرير بعض القطاعات التي يمكن للقطاع  

 الخاص أن يزاولها في ظروف أفضل ؛
اتخاذ مبادرات تحفيزية لتجميع وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة وتقوية  

 ؛ قاولاتي النسيج الم
مواصلة خلق الشروط المواتية لتوفير التمويلات البنكية عبر تنويع المنتجات  

 التمويلية وتطوير النظام الوطني للضمان ؛
تعبئة الرصيد العقاري العمومي لإنجاز بنيات الاستقبال وتخفيف الضغط على  

 الأراضي المرصدة للنشاط الاقتصادي و تقليص كلفته ؛
 الضريبية لتعزيز تنافسية المقاولة وتخفيف الضغط مواصلة الإصلاحات 

الضريبي وتعزيز الثقة لتعميم الممارسات المبنية على الشفافية ومحاربة 
 .التملص الضريبي وتقليص حجم الاقتصاد غير المنظم 

 
إلى سنة إلى سنة   20042004   سنة سنة تطور البورصة خلال الفترة الممتدة من تطور البورصة خلال الفترة الممتدة من--  33

20072007  
 

اجعة الإطار القانوني المنظم لسوق البورصة تجدر الإشارة في البداية أن مر 
كان له الأثر الإيجابي على نمو ) 2006(ولمرات متتالية كان آخرها السنة المنصرمة 

  .وتدعيم الشفافية في هذه السوق وكذا تدعيم ثقة المستثمرين فيها 
 

فقد عرفت سوق البورصة نتيجة لذلك قفزة نوعية تجلت من خلال النمو الملحوظ  
ارتفاعا ) MASI( عرفته مؤشرات هذه السوق، إذ سجل المؤشر العام للبورصة الذي

 نقطة إلى 12.852 إلى 2004 نقطة سنة 4.522 حيث انتقل من % 36سنويا بنسبة 
 .نهاية أكتوبر من هذه السنة 
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 خلال %42 متوسطا بنسبة اوفيما يتعلق بحجم التداول، فقد عرف ارتفاعا سنوي 

 مليار درهم سنة 72 بدلا من 2007 مليار درهم في 195ل نفس الفترة، حيث سج
 928 إلى 2004 مليون درهم سنة 281، في حين انتقل متوسط التداول اليومي من 2004

  .مليون درهم خلال السنة الجارية 
 

ومن جانب آخر، على أعقاب الارتفاع المسجل لأسعار الأسهم وكذا لعدد الشركات  
 مليار درهم 206البورصة  تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من المدرجة، فقد عرفت رسملة 

وللأول  . % 184 ، أي ما يمثل نموا بنسبة 2007 مليار درهم في 588 إلى 2004سنة 
 2007مرة في تاريخ البورصة المغربية، فاقت الرسملة مستوى الناتج الداخلي الخام في 

  .2004 سنة % 47مقابل 
 

 بدينامية جديدة على مستوى 2007 و 2004 بين كما تميزت الفترة الممتدة ما 
هذه الدينامية بدأت بولوج شركات عمومية هي اتصالات . ولوج شركات جديدة للبورصة

 23وعليه عرفت هاته الفترة ولوج . المغرب والبنك الشعبي ثم تلتها شركات خاصة
). 2007-2006( شركة خلال السنتين الأخيرتين 18شركة إلى سوق البورصة منها 

 71 إلى 2004 شركة سنة 53وبهذا انتقل عدد الشركات المدرجة في بورصة القيم من 
  .2007شركة سنة 

 
وعموما، فإن تطور مختلف مؤشرات بورصة القيم بالدار البيضاء يعكس الـتأثير  

الإيجابي للإصلاحات التي تم اتخاذها والتي ترجمت بالاهتمام المتزايد للفاعلين 
  .ويل استثماراتهم عن طريق سوق البورصةالاقتصاديين لتم

  
  تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج   --  44

  
 العملة  المغرب منتعتبر تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج من أهم مداخيل 
 من %8,3( مليار درهم 47,9 ما يناهز 2006وقد بلغت هاته التحويلات سنة .  الصعبة

  أشهر 9كما أن . 2005 مقارنة مع سنة % 17,5أي بارتفاع بـ، )الناتج الداخلي الخام
الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاع هذه التحويلات مقارنة مع نفس الفترة من السنة 

   .   مليار درهم41,2  لتصل إلى % 14,7بحوالي الماضية 
 

هذه ه الارتفاع الذي عرفتإيجابيا مقارنة مع ومن الملاحظ أن هذا التطور يبقى  
 في السنوات الأخيرة يمكن معطيات رغم بروز عدة تحويلات خلال العقدين السابقينال

 :تلخيصها فيما يلي 
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   ؛ بالخارج لفائدة الجيل الجديدةجاليال بنيةالتحولات التي عرفتها  •

   ؛اندماج الأسر المغربية المهاجرة •

   ؛يفةضدان الملتصاعد نسبة البطالة في الب •

  . ةانخفاض نسبة الهجر •
 

مستوى تحويلات  تم تسجيل ارتفاع في ، فقد غير أنه وموازاة مع هاته التحولات 
المغاربة المقيمين بالخارج بفضل مجموعة من التحفيزات والإجراءات الرامية إلى تقوية 

ومن ضمن العوامل الإيجابية .  أواصر ارتباط المغاربة القاطنين بالمهجر بالوطن الأم
 : ار التحويلاتالتي ساهمت في استقر

  
   ؛ اقتصادي-الماكروالاستقرار  

تخصيص نسبة هامة من رأسمال المؤسسات والشركات العمومية التي  
شارك المغاربة المقيمون بحيث ،  شملتها الخوصصة لجاليتنا المهاجرة

بالخارج في جميع عروض بورصة القيم، وخصص لهم بالكامل الشطر 
 جموع مقتنيي من م% 22نقل ويمثلون الثاني من تحويل الشركة الوطنية لل

أسهم القطاع العمومي المحول إلى القطاع الخاص عن طريق بورصة القيم 
   ؛بالدار البيضاء

تمكين أفراد الجالية من فتح حسابات بالعملة الصعبة وبالدرهم القابل  
   ؛للتحويل لدى الأبناك المغربية

ن كل المزايا التي يستفيد تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة م 
  .منها المستثمرون الأجانب على مستوى الصرف

 
إن مؤسسات مختصة كمؤسسة الحسن الثاني  ف، وإضافة إلى هذه العوامل الإيجابية 

للمغاربة المقيمين بالخارج تلعب دورا هاما في تمثين أواصر ارتباط جاليتنا بالخارج مع 
 . تصاديةالوطن الأم بما في ذلك الروابط الاق

  
كما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي قام بها صندوق النقد الدولي حول قابلية   

استمرارية هذه التحويلات خلصت بأنها تكتسي طابعا بنيويا وليست مرتبطة بشكل كبير 
 .بالظرفية الاقتصادية لدول المهجر 
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  لأمريكية ومعلأمريكية ومعنتائج اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة انتائج اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة ا  --  55
  تركياتركيا

  

  نتائج اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية  

  
بين المغرب  سجلت المبادلات التجارية ،تطبيق الاتفاقيةبعد سنة من بدء 

 حصة ، انتقلتوهكذا.  مليار درهم11,3 لتستقر في %30نموا ب والولايات المتحدة 
 سنتي مابين  %3,5 إلى %3الخارجية للمغرب من  التجارة إجماليالولايات المتحدة من 

  . 2006 و2005
  

 سنة  مليار درهم2,1  الولايات المتحدةنحو المغربيةالصادرات من جهتها، بلغت و  
 أساسا شملت هذه الصادراتو. 2005 مقارنة مع %17، متراجعة بذلك ب 2006

 وفي المقابل، . والفاكهةيةوالأحذ ئيةالغذامعلبات المواد  والملابس والكهربائية الأجهزة
 مليار درهم 9,2إلى  لتصل سريعا نموا من الولايات المتحدة ةالواردات المغربيسجلت 

  الحبوب منخصوصوتكونت هذه الواردات على ال. )2005 مقارنة مع 50%(+ 
 ويرتبط .ةالكيماويالمواد البلاستيك ووالآلات بالإضافة إلى ، )%24 (الطائراتو ،)29%(

 بالتقلبات المناخية وضرورة توسيع 2006 واردات الحبوب والطائرات خلال سنة ارتفاع
ودون . الأسطول الجوي لمواكبة زيادة عدد السياح، وهي عوامل ظرفية لا تتكرر كل سنة

، تتراجع نسبة نمو الواردات من )الحبوب والطائرات(احتساب الواردات الاستثنائية 
 ، سجلت 2007 وخلال النصف الأول من سنة . % 26الولايات المتحدة الأمريكية إلى 

أما الواردات، فقد حققت نموا . %17صادرات المغرب نحو السوق الأمريكية زيادة ب 
  .  خلال نفس الفترة% 18ب 

   
 الولاياتمع  التبادل الحر يةاتفاقوأهم النتائج الايجابية التي ينتظرها المغرب من   

وبالفعل، تضاعفت الاستثمارات والقروض الخاصة . راتالمتحدة تتمثل في تدفق الاستثما
وخلال .  درهمار ملي2,6  حيث بلغت،2006 سنة خلال المغرب نحو الأمريكية الموجهة

، سجلت الاستثمارات والقروض الخاصة الأمريكية 2007الستة أشهر الأولى من سنة 
  .ية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماض%30 ارتفاعا ب  المغربنحو

  
وتتركز الاستثمارات الأمريكية أساسا في قطاعي السياحة والعقار، حيث بلغت 

كما . 2006 على التوالي من مجموع الاستثمارات المباشرة سنة %21 و%57حصتها 
 ة والالكترونيوالصناعات الكهربائية، ماليةال الأمريكية قطاع الخدمات الاستثماراتهمت 

  . والنسيج
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  لتبادل الحر مع تركيانتائج اتفاقيات ا 
  

من ابتداء تنفيذ حيز ال ، التي دخلت التبادل الحر بين المغرب وتركياية اتفاقخلقت
ة يالتجارحجم المبادلات  زيادة فقد مكنت من. ، العديد من الفرص الإيجابية2006يناير 

 أن يةلاتفاقا همن شأن هذو .المغرب تجاه المباشرة تدفقات الاستثمارات التركية تعزيزو
نظام ال من خلال أسواق الاتحاد الأوروبي نحو المتوجهة المغربيةلمنتجات ا ولوجدعم ت

 حلقة وصل هامة تشكل هاكما أن.  لقواعد المنشأ القطريلتراكمالخاص با يورومتوسطالأ
واقيا من درعا  و المتوسطالأبيض على مستوى منطقة البحر ندماج الامسلسل في

  . الأسيويةلمنافسة ل يقوالتفاع التهديدات الناجمة عن الار
  

  %52ب   بين البلدينالتجاريلتبادل ل  الإجماليحجم، ارتفع ال2006وخلال سنة   
من المغربية  التجارة إجمالي من حصة تركيا ت انتقل وبذلك. مليار درهم6,6لى إ ليصل

  . 2006سنة  %2,1 إلى 2005 سنة 1,5%
  

 المغربيةلواردات ل النمو القوي إلىلدين  التبادل التجاري بين البةتعود انتعاشو  
 سنة مليار درهم 3,56  مقابل2006 سنة مليار درهم 5,5القادمة من تركيا التي بلغت 

 %41  ب تركيانحو المغربيةالصادرات ارتفعت ، وفي المقابل. %54، أي بزيادة 2005
تتشكل  و.2005 سنة مليون درهم 773 مليار درهم مقابل 1,1 ، حيث بلغت2006في 

واردات المغرب من تركيا على الخصوص من المنسوجات والسيارات والدراجات وقطع 
أما الصادرات، فتتكون أساسا من الفوسفاط ومشتقاته والصفائح . الغيار والأجهزة المنزلية

  .  المعدنية وعجين الورق والأسماك
   
إلى  أن تؤدي التجارية بين الشريكين الدينامية استمرار هذه  شأن، منوعموما  

 التنافسية الميزةشكل تحسين فقد ي. المبادلات  تطور الناتجة عنللأرباح وزيع إيجابيت
 زودتال مثل النسيج والملابس، من خلال ، الوطنية في بعض القطاعات المهمةمقاولاتلل
  .التبادل الحر ية لاتفاقالإيجابيةجوانب ال أحد، منخفضةر اسعبأ

    
كما يدل على ذلك مشاركتها الفعالة في  التركية مقاولات مع الالشراكة كما ستتعزز

فالعديد من الشركات التركية تقوم بانجاز . طلبات العروض الدولية التي يقدمها المغرب
  . والأشغال العموميةخاصة في قطاعات البناء ،مشاريع في المغرب

  
 مغرب وتركياالفرص التي تمنحها اتفاقية التبادل الحر بين ال تطلب توسيع مجاليو  
 والجوانب واللوجيستيكية المجالات الإجبارية في الإجراءات المصاحبة لها مراعاة

 تجارية تمكن ة ديناميلخلق  الجمركيةتخفيض التعريفات كفيفلا ي. والمؤسساتيةالقانونية 
التبادل في إطار  منوحةاستغلال الفرص التجارية الممن  البلدين الفاعلين التجاريين بكلا

  .الحر
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  ةةــالعربيالعربي  الدولالدول  ننــبيبي  الحرالحر  التبادلالتبادل  منطقةمنطقة  إقامةإقامة   تفعيل اتفاقية تفعيل اتفاقية--  66
  ))إعلان أكاديرإعلان أكادير((  المتوسطيةالمتوسطية

  
 المملكة طرف حكومة من ، 2001 مايو 8 بتاريخ أكادير الموقع لإعلان تنفيذا  

جمهورية  وحكومة التونسية الجمهورية وحكومة الهاشمية الأردنية المملكة وحكومة المغربية
 للتبادل منطقة إقامة اتفاقية على ،2004 فبراير 25 بتاريخ بالرباط، التوقيع تم ،العربية مصر
  .2007 مارس 27هذه الدول، و التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  بين الحر

  
 والفلاحية والسلع الفلاحية الصناعية السلع تستفيد الاتفاقية، هذه لمقتضيات وتطبيقا  

 الجمركية والضرائب الرسوم من الكلي الإعفاء من رافالأط الدول بين المتبادلة المصنعة
  .المماثل الأثر ذات

 
ومنذ دخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، تم تسجيل مبادلات تجارية استفادت من   
 .الضريبة الشبه الجبائيةو من  الاستيراد رسم من التام الإعفاء

  
  الفلاحيةالفلاحيةوالمواد والمواد    النفط النفطأسعارأسعارتطور تطور   --  77

 
الأسعار،  ارتفاع إلى أدت 2005  سنة توترات منذولية المواد الأقشهدت أسوا

 عن الناجمةالطلب بزيادة على الأسعار ترتبط الضغوط و.  النفط والحبوبخاصة أسعار
 عواملبالإضافة إلى  لاسيما الصين والهند، ئة،النمو الاقتصادي القوي في البلدان الناش

.  ةالجيوسياسيالتوترات  الطقس والية وتقلبات المالأسواق في كالمضاربة خارجية، أخرى
  الدولارفي سعر صرفحاد النخفاض  يتعلق بتأثير الالا يقل أهميةهناك عامل آخر و

رتفاع في ا  مهماعاملا شكل معظم أسعار المواد الخام، ممال لمرجعية، العملة االأمريكي
  .الأسعار

 
دولار  380 صل إلىلي%  65  ب الصلبالقمح ، ارتفع سعر2007برنتشوفي 

  . دولار للطن323ليبلغ %  84 الطري ب القمح كما ارتفع سعرللطن 
  
 .2007بر نبرميل في نولل ا دولار100 سعر النفط من حاجز اقتربمن جانبه، و

ا المستوى له طابع ظرفي مرتبط بالاستهلاك القوي للطاقة ذغير أنه يجب التنبيه إلى أن ه
الأسواق بالنسبة هذه ب  الخاصةتوقعاتالفيما يتعلق بو. شتاءبالدول المتقدمة خلال فصل ال

. والاستقرار النسبي توازن  يبدو أن الأسعار الدولية تتجه نحو ال،2008لمجموع سنة 
  والبنك الدولي، فإنصندوق النقد الدوليحسب توقعات جل المؤسسات الدولية، منها و

 68,5 أن سجلتللبرميل، بعد  دولار 75في مستوى ، 2008 ستظل، سنةأسعار النفط 
  .2007 دولار سنة
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وبالنسبة للمغرب ، فهناك عدة عوامل مكنت من امتصاص جزء من ارتفاع 

مقابل المستوردة، منها ارتفاع سعر صرف الدرهم   الرئيسيةالأسعار العالمية للمنتجات
  . بعض السلععلى  لنسبة رسوم الاستيرادالتخفيض التدريجي ، والدولار

  
  عدل البطالة والآفاق المستقبليةعدل البطالة والآفاق المستقبلية م م--  88

  
الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة والتدابير المتخذة لصالح  لقد كان لتحسن النمو  

وقد هدفت هذه التدابير بالأساس إلى . إنعاش التشغيل أثر إيجابي على مؤشرات التشغيل
  .تحسين تنظيم وتدبير سوق الشغل عبر إصدار مدونة الشغل

  
 على 2006 سنة % 9,7البطالة بشكل واضح ليستقر في د انخفض معدل وق  

واستفاد ).  في الوسط القروي% 3,7 في الوسط الحضري و% 15,5(المستوى الوطني 
 سنة 34 و25من هذا التراجع في معدل البطالة خصوصا الشباب الحضري البالغ ما بين 

 أي % 20,8(وحاملو الشهادات ) 2002 نقاط مقارنة مع سنة 5 أي بتراجع % 21,2(
ورغم هذا التحسن، يبقى ).  نقطة3,3 أي بتراجع % 20,9(والنساء )  نقطة4,8بتراجع 

  .معدل البطالة مقلقا بين هذه الفئات الثلاث
  

 وهي نسبة % 2,2 سنة فأكثر بـ15ارتفعت الساكنة النشيطة المشغلة البالغة وقد   
 2006 سنة % 51,3الساكنة ، وبلغ معدل نشاط )%1,7(أكثر من نسبة الساكنة النشيطة 

 محققا بذلك 2006 سنة % 46,3، في حين بلغ معدل التشغيل 2002 سنة % 50,9مقابل 
  .2002 نقطة مقارنة مع المعدل المسجل سنة 1,2تحسنا بـ

  
وللاستفادة من الدينامية الاقتصادية الوطنية التي توفر المزيد من فرص الشغل،   

لنمو خلال السنوات القادمة للتمكن من إحداث فسيتم العمل على الرفع من معدل ا
ي إلى ـ، حتى تنخفض نسبة البطالة على المستوى الوطن  فرصة شغل سنويا250.000

  .  2012 في أفق سنة % 7
  

 شاب من حاملي الشهادات في إطار 67.000على إدماج فسيتم العمل وهكذا،   
، وضمان تكوين  اخل المقاولةالذي يعتبر آلية لتوفير الشغل الأول د" إدماج"برنامج 
الذي يستهدف الشباب " تأهيل" من الشباب الباحث عن عمل في إطار برنامج 50.000

 مقاولة 11.000، بالإضافة إلى المساعدة على إحداث العاطل من حاملي الشهادات
  .والموجه لإنشاء المقاولات" مقاولتي"صغرى في إطار برنامج 
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م نشاط القروض الصغرى بإحداث صندوق جديد بالإضافة إلى ذلك سيتم تدعي  
وذلك لتوسيع دائرة المستفيدين من هذه القروض والتي تساهم في خلق " جايدة"للتمويل 

  .فرص الشغل والحد من الفقر
  

  بالمغرببالمغرب  تشجيع التنقيب عن النفطتشجيع التنقيب عن النفط  --  99
  

السياق وفي هذا .  يلعب قطاع الطاقة والمعادن دورا أساسيا في الاقتصاد المغربي        
جديدة على نشاط الاستغلال  ترمي إلى إضفاء حيويةاعتمدت الحكومة استراتيجية وطنية 

  .المعدني والنفطي وتطوير قدرات استكشاف مناجم وحقول نفطية جديدة
  

يشكل التنقيب عن النفط أحد المحاور البارزة للسياسة الطاقية من أجل إيجاد و  
  .لطاقيةموارد طاقية محلية للحد من التبعية ا

   
وفي هذا الإطار، عرف نشاط التنقيب خلال السنين الأخيرة تطورا مهما، حيث   

عمد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى العمل في إطار الشراكة مع العديد 
من شركات النفط العالمية إلى استعمال التقنيات الجديدة التي طرأت في ميدان 

والحفر الأفقي والحفر ) D3(سات الإهتزازية الثلاثية الأبعادالاستكشافات باعتماد الدرا
أشغال المتعدد الإتجاهات والدراسات النموذجية للأحواض، والتي مكنت من استئناف 

 في المناطق التي تتشابه بنياتها الجيولوجية مع البنيات التي تم اكتشاف النفط فيها التنقيب
  .اطق البحريةبدول أخرى وخاصة تلك التي تتواجد بالمن

  
إن الإمكانيات النفطية الواعدة لأحواضنا الرسوبية، والتحفيزات المضمنة في قانون   

، ساهمت في عقد عدة اتفاقيات بترولية مع 2000الهيدروكاربورات بعد تعديله في مارس 
ويعتبر تزايد اهتمام الشركات العالمية . شركاء أجانب لتكثيف أشغال الاستكشاف والحفر

ا مؤشرا إيجابيا للإستكشاف النفطي، حيث أبرم المكتب الوطني للهيدروكاربورات ببلادن
 وفي هذا الصدد، .والمعادن خلال السنة الحالية عدة اتفاقيات بترولية مع شركات عالمية

 مليون درهم بالإضافة إلى مجهودان 800فإن مساهمة الشركاء في مجال التنقيب تناهز
  .الدولة

  
 تعمل حاليا في مجال  اتفاقية تم إبرامها مع شركات أجنبية30من أكثر وهكذا، فإن   

 89: وتتوزع الرخص الممنوحة إلى حد الآن كالتالي.المغربالبحث عن النفط في 
مساحة إجمالية تبلغ  امتياز استغلال تغطي 4للاستكشاف و رخص 7و رخصة تنقيب

  .² كلم248.737
 

كات أجنبية جديدة، مما سيدعم التنقيب  أخرى مع شراتفاقياتومن المنتظر أن تعقد   
  .في الأحواض الرسوبية بالمغرب
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ورغم هذه الجهود، لابد من التأكيد على أن أشغال التنقيب ببلادنا تبقى غير كافية   

وهكذا، تبقى إلى حد . بالنظر للأشغال الاهتزازية وعدد الآبار المنجزة في الكيلومتر مربع
  .ة منها والبحرية غير مستكشفة بما فيه الكفاية البريالرسوبية،الآن الأحواض 

  
ينبغي التأكيد على مدى خصوصية الاستكشاف في ميدان البترول الذي يتطلب لذا   

الاستمرارية في بذل الجهود والبحث لعدة سنوات قبل التطلع إلى الوصول للهدف 
  .المنشود

  
 2008سنة مالية لمشروع قانون ال مالية برسم نةرمجة إعاوفي هذا الإطار تم ب  
 مليون درهم أي 235,085 بمبلغ قدره المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادنلفائدة 

والتي  2006 مليون درهم بالمقارنة مع سنة 75 وبزيادة 2007نفس المبلغ برسم سنة 
 من تمويل المهام المنوطة به في مجال البحث المعدني والتنقيب عن مناجم جديدة ستمكن

مكانيات المعدنية للطبقة الأرضية الوطنية وكذا وضع استراتيجية جديدة للتنقيب وجرد الإ
في الأحواض الترسبية واستغلال الهيدروكاربورات والموارد المعدنية وذلك في إطار 

  .تشاركي مع القطاع الخاص
  

IIIIII  ––المحور الضريبي والجمركي المحور الضريبي والجمركي   
  

  إجبارية أداء الضريبةإجبارية أداء الضريبة  --  11
  

ضمانات عديدة في حالة قيام الإدارة الجبائية بعملية يتمتع الخاضع للضريبة ب 
مراقبة وتصحيح إقرارته ، ويبقى للخاضع للضريبة الحق في رفض الأسس الجديدة التي 
فرضتها الإدارة أو التي قدرتها اللجنة المحلية للضرائب أو اللجنة الوطنية للنظر في 

 .الطعون الضريبية 
  

، فإن قرارات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون إلا أنه حفاظا على حقوق الخزينة 
الضريبية ينتج عنها إصدار أوامر بالتحصيل وأداء الضريبة على الأسس التي أقرتها هذه 

 .اللجنة 
  

ويبقى للخاضع للضريبة، مع ذلك، الحق في اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن  
ة تحصيل الديون العمومية تسمح  من مدون117في هذه الضريبة علما أن مقتضيات المادة 

للمحاسب العمومي أن يوقف إجراءات التحصيل بطلب من الملزم إذا توفرت شروط معينة 
  .وتم تأسيس ضمانات بهذا الخصوص
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  مدة التقادممدة التقادم  --  22
  

ويعتبر هذا التدبير .  سنوات4حددت المدونة العامة للضرائب مدة التقادم في  
دارة الضريبية لا يمكن لها مراقبة السنوات الأخرى ضمانا لحقوق الملزمين حيث أن الإ

 .كما هو معمول به في جميع الأنظمة الجبائية العالمية 
  

وقد حددت هذه المدونة مدة تدخل المراقب لفحص المحاسبة المتعلقة بهذه السنوات  
 شهرا بالنسبة للشركات 12 أشهر بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة وفي 6في 

 .ذلك حفاظا على الضمانات المخولة للملزمين الكبرى و
  

  الدخول الزراعيةالدخول الزراعية  --  33
  

إن فرض الضريبة على الدخول الزراعية منصوص عليه في المدونة العامة  
 من هذه المدونة  اللتان 55 و46للضرائب في مجال الضريبة على الدخل والمادتان 

 .تنصان على أنظمة فرض الضريبة المخصصة لها
  

ليتمكنوا من اضعين للضريبة المعنيين سيتم إخبارهم في الوقت المناسب كما أن الخ 
 . التزاماتهم الجبائيةفعيل لتالاستعداد

  
  إيقاف احتساب الذعائر والزياداتإيقاف احتساب الذعائر والزيادات  --  44

  
من جملة الضمانات المخولة للملزمين بالضريبة عند خضوعهم للمراقبة الجبائية  

لية واللجنة الوطنية ، وقد نصت المادة أن لهم الحق في ممارسة الطعن لدى اللجنة المح
 من المدونة العامة للضرائب أن الذعائر والزيادات حتى في حالة إقرار تلك اللجان 208

للتصحيحات الضريبية فإنها لا تحتسب على الفترة التي تمتد خلالها المسطرة أمام اللجان 
 . شهرا36والمحددة في 

  
ة يمكن رفعها أمام اللجان المختصة للنظر وبالتالي فإن نتائج كل مراقبة ضريبي 

 .بشأنها بهدف إيجاد حلول مقبولة من طرف الملزم دون اتقال كاهل المحاكم
 

تحميل المسؤولية للمحقق ومعاقبته في حالة عدم احترامه للقوانين تحميل المسؤولية للمحقق ومعاقبته في حالة عدم احترامه للقوانين   --  55
  أثناء عملية المراقبةأثناء عملية المراقبة

  
طار المسطرة يجب الإشارة إلى أن عملية الفحص التي يقوم بها المحقق تتم في إ 

 .المنصوص عليها لمراقبة الشركات في المدونة العامة للضرائب
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وتتضمن هذه المسطرة جميع الضمانات التي تحمي حقوق الملزمين حيث أن كل  
 .إخلال في هذه المساطر من طرف المحقق يؤدي إلى بطلانها

  
فته لهذه كما أن المحقق يبقى خاضعا للقوانين الجاري بها العمل في حالة مخال 

القوانين ولا يتمتع بأية حصانة، إضافة إلى خضوعه لقانون الوظيفة العمومية الذي ينص 
 .على عدة أصناف من العقوبات حسب نوع المخالفة المرتكبة

  
  معايير اختيار الشركات للمراقبة وطرق مراقبتهامعايير اختيار الشركات للمراقبة وطرق مراقبتها  --  66

  
ضع للمراقبة يجب التذكير أن إدارة الضرائب تقوم سنويا ببرمجة الشركات التي تخ 

والفحص حسب معايير محددة تعتمد مقاييس محاسبية ومالية بعد دراسة الإقرارات 
المودعة من طرف هذه الشركات وبعد القيام بالبحث من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث 

 .والتحقيقات حول العمليات التجارية المحققة من طرفها
  

مراقبة المنصوص عليها في المدونة أما طرق المراقبة فإنها تتم في إطار مسطرة ال 
العامة للضرائب والتي تضمن حقوق الملزمين أثناء فترة المراقبة وبعد انتهاء هذه الفترة 
في إطار المنازعة أمام اللجنة المحلية واللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية أو 

 .أمام المحاكم المختصة
  

  تخفيض سعر الضريبة على الشركاتتخفيض سعر الضريبة على الشركات  --  77
  

 77.245ن اللجوء إلى استعمال مخصصات مؤن الاستثمار ليس عاما، فمن بين إ 
 شركة أدلت بإقراراتها منطوية 48.592 هناك 2007شركة التي أدلت بإقراراتها لسنة 

  %.62,9على عجز أو سالبة أي ما يمثل نسبة 
  

لا غير  % 2,3 شركة فقط صرحت بتحقيقها لأرباح من بينها 28.633وهناك  
 .لت مخصصات مؤن الاستثماراستعم

 
وبناء على ذلك فإن تخفيض سعر الضريبة على الشركات ستستفيد منه غالبية  

 .الشركات التي تصرح بتحقيق أرباح 
  

  تاريخ الشروع بالعمل بالأسعار الجديدة للضريبة على الشركاتتاريخ الشروع بالعمل بالأسعار الجديدة للضريبة على الشركات  --  88
  

 من 8ادة  من المIIIلقد أدرجت التدابير المتعلقة بدخول حيز التطبيق في البند  
 .مشروع قانون المالية
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 من هذا البند على أن الأحكام المتعلقة بتخفيض سعر الضريبة على 3وتنص الفقرة  
، سواء 2008الشركات تطبق على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

 أكانت هذه السنة المحاسبية مطابقة للسنة المدنية أو كانت موزعة على مدى سنتين
 .مدنيتين

  
  مداخيل الضريبة على الشركاتمداخيل الضريبة على الشركات  --  99

  

 أو في السنوات 2008إن الارتفاع المرتقب لحجم الاستثمارات سواء خلال سنة  
المقبلة سوف يترتب عنه لا محالة ارتفاع في مداخيل الضريبة على الشركات، وبالتالي 

 . سيكون له انعكاس إيجابي على الميزانية العامة
  

 مثلا مداخيل الضريبة على الشركات المرتقبة 2008النسبة لسنة وللتذكير، فإنه ب 
، أي بزيادة نسبتها   مليون درهم29.350 مليون درهم إلى 28.050سوف ترتفع من 

 . وذلك على الرغم من التدبير المقترح بتخفيض سعر هذه الضريبة % 4,60
  

  الآثار التي سيخلفها تخفيض في أسعار الضريبة على الشركاتالآثار التي سيخلفها تخفيض في أسعار الضريبة على الشركات  --  1010
  على الميزانية العامةعلى الميزانية العامة

  
إن تخفيض أسعار الضريبة على الشركات يدخل في إطار السياسة الجبائية  

الغرض منها تخفيض الضغط الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي و تقوية المنافسة بين 
 ).كل البلدان المنافسة للمغرب تعتمد أسعار مخفضة للضريبة على الشركات(المقاولات 

  
التدبير كذلك تشجيع المقاولات، خاصة الصغرى منها والمتوسطة يتوخى من هذا  

 .إلى اعتماد الشفافية في تصريحاتها الضريبة 
  

وعليه، فإن تخفيض سعر الضريبة على الشركات يجب أن يترجم على أرض  
 سيؤدي إلى ارتفاع المداخيل مما،  الواقع بارتفاع الاستثمارات وتصريحات جبائية جديدة

  .  الجبائية
  

  إعفاء الأقاليم الصحراوية من الضريبةإعفاء الأقاليم الصحراوية من الضريبة  --  1111
  

يجب التذكير أن المنشآت المقامة بالأقاليم الصحراوية تستفيد حاليا من التخفيض  
 من 1°-"جيم"-II–6المنصوص عليه في المادة  % 50من الضريبة على الشركات بنسبة 

 للأنشطة المزاولة المدونة العامة للضرائب التي تنص على تطبيق هذا التخفيض بالنسبة
 .بإحدى العمالات أو الأقاليم المحددة بمرسوم
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وقد أدرجت جميع الأقاليم الصحراوية في هذا المرسوم لتمكينها من الاستفادة من  
 .التخفيض المذكور

  
لذا فإن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تنص صراحة على  

 .تخفيض الضريبة لفائدة هذه الأقاليم
  

الانعكاسات التي ستترتب عن إعفاء المنعشين العقاريين الذين الانعكاسات التي ستترتب عن إعفاء المنعشين العقاريين الذين   --  1122
   سكن اجتماعي خلال خمس سنوات سكن اجتماعي خلال خمس سنوات2.5002.500يلتزمون بإنجاز يلتزمون بإنجاز 

  
الانعكاس المالي السنوي الذي سيترتب عن إعفاء المنعشين العقاريين الذين  

  علىفتتوزع مليون درهم 1.420 سكن اجتماعي تم تقديره ب 2.500يلتزمون بإنجاز 
 : النحو التالي

  
   مليون درهم490: الضريبة على الشركات −

  مليون درهم18: ضريبة على الدخلال −

 252واجبات التسجيل و التمبر   مليون درهم660: الضريبة على القيمة المضافة −
 .مليون درهم

  
  إلغاء مؤن الاستثمارإلغاء مؤن الاستثمار  --  1133

  

لن يترتب  % 30ى إن التدبير المتعلق بإلغاء مؤونة الاستثمار مع تخفيض السعر إل 
عنه الزيادة في الضغط الجبائي على الشركات إذا ما أخذنا بعين الاعتبار باقي الامتيازات 

 ، الجبائية التي تستفيد منها هذه الشركات كالاهتلاكات التنازلية وإمكانية تحويل العجز
 والإعفاءات المنصوص عليها لفائدة جميع الشركات أو،  والتخفيضات  ،والإسقاطات
 .ة ببعض العمالات والأقاليمتواجدالشركات الم

  
محدود  جد و الشركات التي تستعمل مؤونة الاستثمار ه عددوتجدر الإشارة إلى أن 

  . تصرح بخسائركثيرة شركات إلى أن بالنظر وذلك
  

  مخصصات مؤن تكوين المناجممخصصات مؤن تكوين المناجم  --  1144
  

المحدد في تستفيد المنشآت المنجمية المصدرة من تطبيق سعر الضريبة المخفض  
  % .30عوض السعر العادي  17,50%
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وتستفيد من هذا التخفيض أيضا المنشآت المنجمية التي تبيع منتجاتها لمنشآت  
 .أخرى لتصديرها بعد الرفع من قيمتها

  
ومن جهة أخرى فإن أغلب الشركات التي تزاول نشاطها في هذا القطاع هي  

  .شركات تصرح بالعجز
  

  على رقم المعاملات بالنسبة للأبناكعلى رقم المعاملات بالنسبة للأبناك   % %0011,,00اقتراح رسم اقتراح رسم   --  1155
  

يجب التذكير أن مبلغ الضريبة على الشركات المؤدى من طرف المؤسسات البنكية  
 .من مبلغ رقم المعاملات المحقق %0,5لا يمكن أن يقل عن حد أدنى محدد من 

  
الزيادة في نسبة الضغط الجبائي  %  0,01وسيترتب على الرسم المقترح بسعر 
، علما أن هذه المؤسسات تؤدي الضريبة على الشركات بسعر يفوق السعر  بناكعلى الأ

  . العادي المطبق على باقي الشركات
  

  بنية الضريبة على الدخلبنية الضريبة على الدخل  --  1166
  

 : موزعة كما يلي2006مداخيل الضريبة على الدخل برسم سنة  
  

   مليار درهم؛18،280 أي 75%الضريبة على الدخل المطبقة الأجور تمثل نسبة  −

 مليار 6،090 أي 25%الضريبة على الدخل المتعلقة بالدخول الأخرى تمثل نسبة  −
  .درهم

  
   % %55,,4411فرض الضريبة على المجزئين العقاريين بسعر فرض الضريبة على المجزئين العقاريين بسعر   --  1177

  
ون العقاريون، كأشخاص طبيعيين ملزمون بالتصريح بالدخول التي ؤالمجز 

لنتيجة الصافية الحقيقية، يحققونها اعتمادا على محاسبة منتظمة إذا كانوا خاضعين لنظام ا
 .أي النظام العام

  
 .غير أنه بإمكانهم اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة وفق شروط معينة 

  
وفي كل الأحوال فالنتيجة المستمدة من محاسبتهم هي الخاضعة للضريبة على  

الدخل حسب جدول الأسعار التصاعدي، حيث يتغير السعر المطبق حسب الدخل 
 . بهرحـالمص
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 %  % 2020 إلى  إلى 1414انتقال سعر الضريبة على القيمة المضافة من انتقال سعر الضريبة على القيمة المضافة من   --  1188
  فيما يخص عمليات مقاولات الأشغال العقارية فيما يخص عمليات مقاولات الأشغال العقارية 

  
بالنسبة  % 20 إلى 14يندرج انتقال سعر الضريبة على القيمة المضافة من  

كما  .للأشغال العقارية في إطار الإصلاح الضريبي الهادف إلى تقليص عدد الأسعار
 .ذلك إلى حذف آثار المصدم من قطاع الأشغال العقاريةيرمي ك

  
لسكن الاجتماعي يظل معفى من الضريبة على القيمة أن اوتجدر الإشارة إلى 

 200.000 متر مربع وقيمته 100المضافة فيما يخص السكن الذي لا تتعدى مساحته 
 . درهم140.000درهم وكذا السكن الذي لا يتعدى ثمنه 

  
ريبة على ريبة على ضضسعار المتعلقة بالمواد الغذائية وعلاقتها بالسعار المتعلقة بالمواد الغذائية وعلاقتها بالارتفاع الأارتفاع الأ  --  1919

  القيمة المضافةالقيمة المضافة
 

ة ـا الفلاحيـواء منهـة سـواد الأساسيـيجب التذكير من هذا الصدد أن جل الم 
المصنعة هي حاليا إما معفاة أو خارجة عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة  أو

 . المضافة
  

 والدقيق المعد للتغذية والكسكس وغيره ويتعلق الأمر على الخصوص بالحبوب 
واللحوم والأسماك الطرية والمجمدة والخضر والفواكه والدواجن والحليب والزبدة ذات 

  .الصنع التقليدي والثمور والزبيب المجفف وزيت الزيتون التقليدية وغيرها
 

 وهذه المواد على كثرتها واختلاف أنواعها تبقى مقصية من تطبيق الضريبة على 
القيمة المضافة نظرا لأنها تشهد استهلاكا واسعا من طرف الشرائح ذات الدخل المحدود 

 .على الخصوص
  

وفي هذا الصدد يجدر التذكير أن الإعفاءات المتعلقة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع  
  . مليار درهم1,918تقدر ب 
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لى المواد لى المواد ارتفاع سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عارتفاع سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة ع  --  2200
  الغذائيةالغذائية

 
 :تشمل المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك 

  
المواد المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة وهي الخبر والكسكس والسميد  −

وأنواع الدقيق المستعملة للغذاء البشري، وكذا الحبوب المستعملة لصنع أنواع 
ي واللحم والحلب والسكر ومنتجات الصيد البحر ، الصديق المذكورة

  إلخ؛....الطري

 :المواد الخاضعة للضريبة بالسعر المخفض مع الحق في الخصم البالغ −
  إلخ؛ ...وهي السكر المصفى، مصبرات السردين، مسحوق الحليب،  7% 

وهي الزيات السائلة الغذائية، ملح الطبخ ، الأرز العجائن  % 10 
  .إلخ...الغذائية

 
ي تتحملها ميزانية الدولة من جراء هذه الإعفاءات وتبلغ تكلفة النفقات الجبائية الت 

  .2007 مليار درهم لسنة 1,918وتطبيق السعر المخفض ما يعادل 
 

  .وتجدر الإشارة أن بعض هذه المواد الغذائية تستفيد كذلك من دعم الدولة 
 

أما بالنسبة للمواد الغذائية التي تم تعديل سعرها فيما يخص هذه الضريبة فهي  
  .والقهوة والعجائن الغذائيةالزبدة 

  
  النظام الواقف وعملية إرجاع الضريبة على القيمة المضافةالنظام الواقف وعملية إرجاع الضريبة على القيمة المضافة  --  2211

  
تعمل الدولة منذ سنوات على تعزيز وتقوية سيولة المقاولات حتى تتمكن من  

 .المنافسة مع مثيلاتها على الصعيد العالمي
  

 2008نة ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، أتى مشروع قانون المالية لس 
 . أشهر3 إلى 4بتخفيض مدة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة من 

  
حتفاظ به بموجب تعديل صادق عليه الاوتجدر الإشارة إلى أن النظام الواقف قد تم  

 .مجلس النواب مع تطبيقه على المؤسسات المصدرة التي سيتم تصنيفها بمقتضى مرسوم
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يبية قد عملت خلال الأربع سنوات الأخيرة وفي نفس الصدد، فإن الإدارة الضر 
 مليار درهم خلال سنة 1،322على تحسين مبلغ الاسترجاع للمقاولات حيث ارتفع من 

 .2006 مليار سنة 3،014 إلى 2002
   

  نمو مداخيل الضريبة على القيمة المضافةنمو مداخيل الضريبة على القيمة المضافة  --  2222
  

يمة في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن نسبة تطور مداخيل الضريبة على الق 
 .المضافة المتوقع لا يخص إلا المداخيل الأصلية

  
أما الزيادات والعلاوات فتدرج في فصل مستقل يهم كل الضرائب والرسوم بدون  

 .تمييز
 

  توحيد الأسعار في مجال الضريبة على القيمة المضافةتوحيد الأسعار في مجال الضريبة على القيمة المضافة  --  2233
 

إذا كان صحيحا أن توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة له إيجابيات، فإن  
بنية الاستهلاك في المغرب والتي تعرف تفاوتا في القدرة الشرائية تستوجب مراعاة تلك 
الخصوصية بتطبيق أسعار مخفضة على المواد الواسعة الاستهلاك أو الخدمات 
الاجتماعية، الشيء الذي يستوجب معه في الوقت الراهن الإبقاء على سعرين على الأقل 

 .ةلمراعاة تلك الخصوصية الاجتماعي
  

وتنهج الحكومة في هذا المجال سياسة واقعية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات  
 .الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

  
  عمليات التأمين وإخضاعها للضريبة على القيمة المضافةعمليات التأمين وإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة  --  2424

  
 التذكير أن عمليات التأمين هي غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وجب 

 .ن فقطلأنها تخضع لرسم التأمي
  

 الوسطاء المتدخلون في القطاع لاقتطاع من المنبع بسعر مخفض بنسبة ويخضع 
من إمكانية خصم بفعل عدم استفادتهم ، وذلك  % 20على عمولاتهم عوض  % 14

  .الضريبة على القيمة المضافة 
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لتأمين البحري ومدى تأثيره على لتأمين البحري ومدى تأثيره على الزيادة في السعر المطبق على االزيادة في السعر المطبق على ا  --  2525
  المبادلات التجاريةالمبادلات التجارية

 
في إطار تبسيط تعريفة الرسم المفروض على عقود التأمين ومن تم، التقليص من  

على  % 14عدد الأسعار المطبقة وتنوعها بتنوع الحالات والعمليات، يقترح تطبيق سعر 
  . بالطيرانجميع عمليات التأمين المتعلقة بالنقل البري والبحري والنقل

 
على أن التأمين البحري يستفيد حاليا من امتياز خاص يتمثل في إمكانية الخصم من  

وعاء الرسم للأقساط التي يتم إرجاعها من طرف شركات التأمين إلى المؤمن عليهم وذلك 
  .في حالة تعطل البواخر، إلى جانب الإعفاء المقرر بالنسبة للتأمين على المخاطر

  
ساس، فإن التغيير الوارد بالمشروع لن يكون له تأثير على المبادلات وعلى هذا الأ  

  .التجارية الوطنية
  

الرفع من السعر المطبق على الزيادة في رأسمال الشركات فيما الرفع من السعر المطبق على الزيادة في رأسمال الشركات فيما   --  2626
  يخص واجبات التسجيليخص واجبات التسجيل

  

بالنسبة لعقود تأسيس والزيادة في  % 1,50إن تحديد سعر واجبات التسجيل في  
 عن إدماج الرسم المفروض على العقود والاتفاقات ضمن اأساسرأسمال الشركات ناتج 

واجبات التسجيل وذلك بالنظر إلى تطابق قواعد الوعاء والتحصيل المطبقة برسم 
 .الضريبتين المذكورتين

  
وهذا الإدماج أملته متطلبات متابعة تبسيط النظام الجبائي عن طريق التقليص من  

 حين تم 2001 و2000رار ما تم القيام به سنتي عدد الضرائب والرسوم، وذلك على غ
إدماج كل من مقتضيات الضريبة على الأرباح العقارية والضريبة على عوائد الأسهم 

 .وغيرها ضمن المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل
  

الذي هو السعر العادي  % 6جد منخفض بالنسبة لسعر  % 1,50ويبقى سعر  
  .لمحدد لواجبات التسجيل ا

 
  اتاتــى المنتجى المنتجــبق علبق علــتخفيض سعر رسم الاستيراد الأقصى المطتخفيض سعر رسم الاستيراد الأقصى المط  --  2277

   % %4400إلى إلى  %  % 4455ة من ة من ــالصناعيالصناعي
  

على  % 40إلى %  45يندرج اقتراح تخفيض رسم الاستيراد الأقصى من   
يا  العمل به تفادأفي إطار متابعة إصلاح المنظومة التعريفية و الذي بد المنتجات الصناعية
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المبرمة من طرف  واستباقا للآثار السلبية التي قد تترتب عن تطبيق اتفاقيات التبادل الحر
  .المغرب

  
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن حجم التفضيلات الضريبية المترتبة عن هذه   

الاتفاقيات، قد تحدث تحويل اتجاه تبادل السلع وذلك من خلال جلب السلع ذات المنشأ 
 عوض السلع ذات منشأ غير التفضيلي، خاصة أن مجال التفضيلات الضريبية التفضيلي

  .طردضيرة التفكيك التعريفي المتيتسع مع تقدم و
  

 نتيجة سلبية تتمثل غالبا في إغراء المهنيين بالتزود من إلى هذه الوضعية تؤديو  
 الفعالية ممونين منتسبين للدول الموقعة على اتفاقيات التبادل الحر وذلك على حساب

كما أن استمرار التفاوت في مستوى رسوم الاستيراد يخلق عراقيل في وجه . الاقتصادية
محاولات تنويع الشركاء التجاريين، مما يمثل خسارة بالنسبة للخزينة على مستوى 

  .محاصيل الجباية الجمركية
  

بين ما هو لذا يتحتم اللجوء إلى التقليص من التفاوت الحاصل في الجباية الجمركية   
  . غير تفضيليإ تفضيلي و ما يتم استيراده من منشإمستورد من منش

  
، حيث حصل تقليص في 2003وقد شرع بالفعل في هذا المنحى منذ شتنبر لسنة   

نظام العام والنظام التفضيلي، وشمل المنتجات التي تستفيد في الواقع من الالتفاوت بين 
ع دول الاتحاد الأوروبي، ولكنها تخضع لرسم الإعفاء الكلي بموجب اتفاق الشراكة م

 غير تفضيلي ، فقد تم تقليص هذه إعند ما تستورد من منش % 10استيراد بأسعار تفوق 
  .كحد أقصى % 10 الأسعار وتوحيدها في سعر

  
، و ذلك بتخفيض رسم 2006 ة أكتوبر لسن فيالاتجاهوتواصل العمل في هذا   

 25على المواد الصناعية المصنفة في الفصل %  45إلى %  50الاستيراد الأقصى من 
  . من تعريفة الرسوم عند الاستيراد كمرحلة أولى96  الفصلإلى
  

 الذي يتزامن مع التحرير 2012ومن أجل تفادي فارق تعريفي كبير في أفق سنة   
الشامل المنصوص عليه على سبيل المثال في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فقد 

من الملائم وضع إصلاح للمنظومة التعريفية يتمحور أساسا على  التقليص من عدد بدا 
في أفق سنة  % 25أسعار رسوم الاستيراد وتحديد رسم الاستيراد الأقصى في سقف 

  . بالنسبة للمواد الصناعية2012
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   المداخيل المحصلة من المواد الطاقية المداخيل المحصلة من المواد الطاقية--  2288
 

  :واد الطاقية فيما يلي يتمثل النظام الجبائي المطبق على الم  
  

 تستفيد واردات البترول الخام من وقف استيفاء رسم :البترول الخام  
   %.7الاستيراد، إلا أنها تخضع لأداء الضريبة على القيمة المضافة بسعر 

 تخضع المواد الطاقية لأداء رسوم الاستيراد حسب الأسعار :المواد الطاقية  
وم لا زال ـاء هذه الرسـف استيفـأن وقإلا  . أسفلهة في الجدول ـالمبين

 .2002 دجنبر 20ول منذ ـاري المفعـس
  

كما تخضع هذه المواد من ناحية أخرى لأداء الرسم الداخلي على الاستهلاك،   
  %. 0,25والضريبة على القيمة المضافة والرسم شبه الضريبي على الاستيراد بسعر 

  
 لأداء الرسم الداخلي على الاستهلاك أما المواد الطاقية المنتوجة محليا فتخضع  

  . والضريبة على القيمة المضافة حسب نفس الأسعار المطبقة على مثيلاتها المستوردة
  

وفي ما يخص المداخيل الجبائية المحصلة من أداء الرسم الداخلي على الاستهلاك   
 2006نة م سـون درهـملي14.465  ما يناهزتة على القيمة المضافة، فإنها بلغوالضريب

يعزى  % 14,6 مسجلة بذلك ارتفاعا يناهز 2002مليون درهم سنة  12.627ل ـمقاب
تمثل نسبة (أساسا إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك بالنسبة للرسم الداخلي على الاستهلاك 

ثم إلى ارتفاع السعر العالمي لبرميل البترول الخام %)  75موارد هذه الضريبة حوالي 
  %) . 25تمثل نسبة موارد هذه الضريبة حوالي (ى القيمة المضافة بالنسبة للضريبة عل

  
ة ـة إلى الناتج الداخلي الخام بنسبـل نسبـمعدل هذه المداخي ويلاحظ انخفاض  

  :  ويعزى ذلك إلى بعض العوامل منها 2006  و2002ن سنتي ـة بيـ نقط0,3
  

سم الداخلي على  من الر2005 و2004الإعفاء في إطار القوانين المالية لسنتي  
الفيول الثقيل، الفحم، كوك البترول والغاز (الاستهلاك المطبق على المحروقات 

المستهلكة من طرف المكتب الوطني للكهرباء، وكذا من طرف ) الطبيعي
   ميغاواط ؛10 الشركات صاحبة الامتياز في صنع الكهرباء من قوة تفوق

 الداخلي على الاستهلاك  من سعر الرسم2003التخفيض، ابتداء من يونيو  
المعدة ) الفيول الثقيل، الفحم وكوك البترول(المطبق على المحروقات 

  ....لاستعمالات أخرى كصناعة الفوسفاط، صناعة الإسمنت وصناعة السكر
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  :وتتوزع المداخيل حسب نوع الضريبة على الشكل الآتي   
  )بمليون الدراهم(                    

  2006  2005  2004  2003  2002  نوع الضريبة

  10849,7  10623,4  10034,6  10651,7  10496,8   الداخلي على الاستهلاك رسمال

  3615,5  3030,7  2288,1  2134,6  2130,2  الضريبة على القيمة المضافة  

  14465,1  13654,1  12322,7  12786,3  12627,0  المجموع
  

   حصة الضرائب في ثمن بيع الغازوال للعموم حصة الضرائب في ثمن بيع الغازوال للعموم--  2929
  

ل المستورد أو المنتج محليا للرسم الداخلي على الإستهلاك بنسبة يخضع الغازوا  
ه ذويصل مجموع ه. % 7  درهم للهيكتولتر والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2,242

 من ثمن البيع للعموم ، التي تعتبر جد منخفضة مقارنة % 1,40 الضرائب إلى ما نسبته
  .% 53اهز في المتوسط بنظيراتها في دول الإتحاد الأوربي التي تن

  

ى ـل إلـفبالنسبة لألمانيا مثلا ، فإن مجموع الضرائب المشار إليها أعلاه تص  
في المقابل تبلغ .  من ثمن البيع للعموم كحد أقصى في بلدان الإتحاد الأوربي% 8,65

  . في دولة اللوكسمبرغ% 5,41أدنى نسبة الضرائب على مادة الغازوال 
  

  ية المطبقة على أهم المنتوجات الطاقيةية المطبقة على أهم المنتوجات الطاقية الضريبة الجمرك الضريبة الجمرك--  3300
  

 النفط الخام
رسم 

الاستيراد 
 حسب القيمة

 مقدار استهلاك الرسم الداخلي
الضريبة على 

القيمة المضافة 
 حسب القيمة

 %7,0 0, 0 *%10 النفط الخام

 %7,0   درهم4,6/  آلغ 100 %2,5 البو طا ن 

 %7,0   درهم4,6/  آلغ 100 %2,5 البر و با ن

 %7,0 ****للهيكتوليتر /  درهم  376,4 **%21,9 د ممتازوقو

 %7,0 للهيكتوليتر/  درهم  357,2 **%21,9 وقود عا د ى

 %7,0 للهيكتوليتر/   درهم  44 **%21,9 نفط مكر ر للا ضا ء ة 

 %7,0 0,0 **%15,3 بنزين النفاثات

 %7,0 ****للهيكتوليتر /   درهم  242,2 **%15,3 غازوال

 %7,0  آلغ100/  درهم Fo n°2( 21,9%** 18,24(وال ثقيلة فيول 

 %7,0  آلغ100/  درهم Fo n°7( 21,9%** 101,78(فيول وال خفيفة 

 %7,0  آلغ100/  درهم 81,58 **%21,9   ا خرىفيول وال
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 %20,0  آلغ100/   درهم 228,0 **%21,9 زيوت قا عد ية

 %20,0  آلغ100/   درهم 45,0 **%21,9 قار نفطي

 %7 *** للمتر المكعب 1.000/    درهم 377,6 %2,5 غا ز طبيعى

 %20,0  آلغ100/   درهم 6,48 %2,5 الفحم الحجر ى

 %20,0  آلغ100/   درهم 8,35 %2,5 نفط) آوك(مجمر 
 

 بالموازاة مع التعديل,1995تم وقف استيفاء تحصيل الرسوم الجمركية على البترول الخام منذ فاتح يناير * 
  . الجبائي للمنتوجات الطاقية

بسبب حريق شركة .(2002 دجنبر 20تم وقف استيفاء رسم الاستيراد على هذه المنتوجات منذ تاريخ ** 
  ).سامير
النسبة المطبقة . 1995تم وقف استيفاء النسبة المبينة في مدونة الجمارك بقوانين المالية ابتداء من سنة *** 

  .م31000 دراهم لكل 2حاليا هي 
 12 درهم للصندوق الطرقي الخاص و 50 درهم للميزانية العامة و314,4: هذه النسبة مجزأة كما يلي ****

  . درهم لصندوق التنمية الفلاحية 
 درهم للصندوق الطرقي الخاص و 32,5  درهم للميزانية العامة و203,2: هذه النسبة مجزأة كما يلي ***** 

    .   درهم لصندوق التنمية الفلاحية6,5
  

   المراسيم التي تتخذها الحكومة في إطار التأهيل التشريعي  المراسيم التي تتخذها الحكومة في إطار التأهيل التشريعي --  3311
  

 من قانون المالية لسنة I-2يتعين التوضيح بهذا الخصوص أن مقتضيات المادة   
 التي تبتدئ من فاتح يناير 2007 تؤهل الحكومة لتتخذ مراسيم خلال السنة المالية 2007

  . دجنبر31وتنتهي في 
  

تجدر الإشارة إلى أن المراسيم المتخذة خلال هذه السنة جاءت وفي هذا الصدد،   
للاستجابة لمتطلبات مستعجلة أملتها الظروف الصعبة المرتبطة بتأثيرات الجفاف وعدم 
استقرار الأثمان الدولية للمواد الأساسية المعدة للتغذية كالحبوب والحليب ومشتقاته كما 

ة الملحة لضمان تموين منتظم ومستقر للسوق يمكن تفسير اتخاذ هذه المراسيم بالضرور
  . الوطني من هذه المواد التي تكتسي أهمية قصوى على الخصوص في التغذية البشرية

  
المزمنة من المزمنة من   إعفاء الأدوية والمواد المخصصة لعلاج الأمراضإعفاء الأدوية والمواد المخصصة لعلاج الأمراض  --  3322

  الرسوم الجمركيةالرسوم الجمركية
  

دوية المستعملة  الأفإننظرا للوقع الإجتماعي المهم للخفض من ثمن اقتناء الأدوية،   
مع % 2,5رسم الإستيراد الأدنى بسعر  تستفيد من في علاج الأمراض الوبائية والمزمنة

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد، خاصة منها أنواع الأدوية 
الجديدة والباهضة الثمن التي تستعمل في علاج أمراض الإلتهاب الكبدي والقلب 

صور الكلوي والسكري ومرض فقدان المناعة المكتسبة وأمراض النفورية  والسرطان والق
  .إلخ
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كواشف التشخيص % 2,5ر ـد من نفس الجباية الجمركية الدنيا بسعـا تستفيـكم  
اللازمة لتشخيص وتتبع تطور هذه ) réactifs de diagnostic et de suivi(والتتبع 

  . الأمراض
  

كن تطبيقها لرسم الإستيراد وذلك عملا أدنى نسبة يم%  2,5ويعتبر سعر   
 للفترة الممتدة من فاتح يناير 95-45 من قانون المالية الانتقالي رقم 4بمقتضيات المادة 

راد ي الكلي من رسم الاستالإعفاء إ، التي تنص على التخلي على مبد1996 يونيو 30 إلى
  %. 2,5وتعويضه بتطبيق رسم أدنى بنسبة 

  
مع الإعفاء من % 2,5يد من رسم الإستيراد الأدنى بسعر من جهة أخرى، تستسف  

 ، الأدوات والمعدات والتجهيزات ذات الإستعمال الطبي أو الجراحي ضريبي شبه الرسمال
بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي وأجهزة التصوير بالأشعة وغيرها من 

  .أجهزة الطب الكهربائي وأصناف وأجهزة تقويم الأعضاء إلخ
  

 ،%2,5 المطبق عليها  رسم الإستيرادوتجدر الإشارة إلى أن الأدوية التي يفوق   
      .غالبا ما تكون منتجة محليا وبالتالي فإن الوزارة الوصية تسعى لتوفير حماية معقولة لها 

  
  الرسوم الجمركيةالرسوم الجمركيةالسلع والمنتجات الجزائرية من السلع والمنتجات الجزائرية من إعفاء إعفاء   --  3333

  
من الجزائر من الإعفاء من رسم الاستيراد ومن تستفيد السلع والمنتجات المتأصلة   

، وذلك تطبيقا لمقتضيات الاتفاقية التجارية  عند الاستيرادالضريبة الشبه الجبائية 
  .1989 مارس 14والتعريفية المبرمة بين المغرب و الجزائر  بتاريخ 

  
 )ن أكاديرإعلا(المتوسطية العربية الدول بين الحر التبادل منطقة إقامة تفعيل اتفاقية  

 المغربية المملكة طرف حكومة من ، 2001 مايو 8 بتاريخ أكادير الموقع لإعلان تنفيذا
 جمهورية مصر وحكومة التونسية الجمهورية وحكومة الهاشمية الأردنية المملكة وحكومة
 للتبادل منطقة إقامة اتفاقية على ، 2004 فبراير 25 بتاريخ بالرباط، التوقيع تم العربية،

  . 2007 مارس 27هذه الدول، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  بين رالح
  

 والفلاحية والسلع الفلاحية الصناعية السلع تستفيد الاتفاقية، هذه لمقتضيات وتطبيقا  
 الجمركية والضرائب الرسوم من الكلي الإعفاء من الأطراف الدول بين المتبادلة المصنعة

 .المماثل الأثر ذات
  

الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، تم تسجيل مبادلات تجارية استفادت من ومنذ دخول   
 .الضريبة الشبه الجبائيةومن  الاستيراد رسم من التام الإعفاء
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IIVV  ––المحور الاجتماعي المحور الاجتماعي   
  

  المبادرة الوطنية للتنمية البشريةالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  --  11
 

 شتنبر منذ الإعلان عن انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إلى غاية 
 مشروعا يهم كل القطاعات الحيوية من التجهيزات 12.000 إنجاز ما يناهز 2007

والخدمات الإجتماعية الأساسية والأنشطة المدرة للدخل وتقوية الكفاءات والقدرات 
وتتوزع هذه .  مستفيد بصفة مباشرة3.000.000 ما يزيد على همتالمحلية، حيث 

  :  التاليساسية على النحوالأالمشاريع على البرامج الأربعة 
   

   مشروع خاص بالبرنامج الأفقي؛4069 

   مشروع خاص ببرنامج محاربة الهشاشة والتهميش؛964 

   مشروع خاص ببرنامج محاربة الفقر في الوسط القروي؛3774 

  . مشروع خاص ببرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري1930 
  

 على خطة عمل شمولية ومندمجة تعتمد آليات يرتكز تنفيذ المبادرة المذكورة  
ولبلورة هذه المقاربة، اعتمدت الحكومة أسلوب حكامة يراعي مبادئ . للمراقبة والتتبع

إقرار إلزامية النتائج بالنسبة للقيمين على البرامج المدرجة مع ضرورة تقييم المنجزات 
  .دوريا ومقارنتها بالأهداف المسطرة

 
ة تتسم بالسرعة وبالمرونة اللازمتين لتنفيذ العمليات وقد تم وضع مساطر خاص

ومقابل . المبرمجة في أقرب الآجال مع الحرص على احترام القوانين الجاري بها العمل
هذه المرونة في التنفيذ، تم تعزيز المراقبة البعدية بتنظيم إفتحاص مشترك لكل من 

لترابية وكذا تفعيل مسلسل تتبع وتقييم آثار المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة ا
وفي هذا الصدد، وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، تعتزم الحكومة . العمليات المنجزة

  .  2008 في منتصف  لنتائج المبادرةالقيام بتقييم مرحلي
  

وفي هذا الإطار تم إحداث المرصد الوطني للتنمية البشرية الذي يشكل ضمانة   
ويعتبر هذا . مبادرة وحسن تسيير هيئات حكامتها وإنسجام مجموع عملياتهالروح ال

 الوزير الأول، تساهم في إعداد تصور عام للتنمية تحت إشرافالمرصد هيأة مستقلة 
البشرية من شأنه أن يضع الإنسان في صميم الأولويات الوطنية وذلك طبقا للتوجيهات 

  .السامية لصاحب الجلالة
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 عضوا تم تعيينهم من طرف صاحب الجلالة من بين 18د من ويتكون المرص  
تتلخص و. المسؤولين السامين في الإدارات العمومية والفاعلين الجمعويين والجامعيين

  :تدخلات المرصد فيما يلي 
  

المتعلقة بالتنمية البشرية وكذا  رصد وتحليل المعطيات الأساسية •
  المساهمة في تحديد وتتبع مؤشراتها ؛

والمقارنة والأبحاث والخبرات بخصوص التنمية  الدراسات العامةإنجاز  •
 خصوص ؛على الوالإقصاء  البشرية عموما ومحاربة الفقر والتهميش

الوطنية للتنمية البشرية ووقعها على مؤشرات  تتبع وتقييم إنجاز المبادرة •
 التنمية البشرية ؛

لعمومية وضع الاقتراحات التي من شأنها تحسين فعالية السياسات ا •
   الالتقائية ؛إتكريسا لمبد البشرية رهن إشارة الحكومة المتعلقة بالتنمية

إعداد مؤشرات خاصة بالتنمية البشرية و تقييم أثرها على المجالات  •
 الترابية ؛

 18بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يقدم يوم  إنجاز تقرير سنوي يتعلق •
للمبادرة  المادي والمالييتضمن حصيلة الإنجاز  ماي من كل سنة،

   .والأهداف المسطرة لها وتحليل الفارق بين حصيلة انجاز المبادرة
  

  حماية القدرة الشرائية للمواطنين حماية القدرة الشرائية للمواطنين   --  22
  

 ز دينامية النمويتعز من السنوات الخمس الأخيرة خلال تمكن الاقتصاد الوطني  
 دون احتساب 2006 سنة % 6,2تدريجيا ليصل إلى  تحسن الناتج الداخلي الخامحيث 

  . وهو أحسن إنجاز خلال هذه العشرية2002 سنة %3,1الفلاحة والصيد البحري مقابل 
  

موازاة مع التدابير الفعالة المتخذة في مجال  لنمول يقد ساهم التطور الإيجابو  
  .2006 سنة %9,7 إلى 2001 سنة %12,5 تراجع معدل البطالة من فيإنعاش التشغيل 

  
مستوى المعيشي للمواطنين حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام  تحسن الوبالتالي  

كما تحسن . 2006 درهم سنة 20.400 إلى 2001 درهم سنة 15.800الفردي منتقلا من 
  . خلال هذه الفترة%1,4مؤشر التنمية البشرية نسبيا بـ

  
 في %1,7 التحكم في التضخم في حدود نتيجةوتحسنت القدرة الشرائية للمواطنين   

تحمل السلطات العمومية  بفضل 2006 إلى 2001 الممتدة من سنة توسط خلال الفترةالم
  .الحبوب والسكر والمواد النفطية في السوق العالمية لعبء ارتفاع أسعار
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المواطنين إلى التدابير المتخذة في إطار  بالإضافة إلى ذلك، يعزى ارتفاع دخل  

ور ـى للأجـة الحد الأدنـص برفع قيموار الاجتماعي، ويتعلق الأمر على الخصوـالح
 ومراجعة أجور الموظفين وتعزيز التغطية الصحية الأساسية والرفع من % 10 بـ

لى المساهمة زيادة عالتعويضات العائلية وكذا إعادة النظر في الضريبة على الدخل، 
  . ةـالايجابية لتطور القروض الصغرى في تحسين دخل الساكن

  
ة القدرة الشرائية للمواطنين و أمام الارتفاع المستمر لأسعار وفي إطار دعم وحماي  

  : المواد الأولية في الأسواق العالمية، اتخذت مؤخرا مجموعة من التدابير أهمها 
  

خلال   ةـواد الأساسيـم المـ مليار درهم لدع20رفع غلاف المقاصة إلى  −
    ؛2008ة ـسن

 صة ؛إعداد إستراتيجية جديدة فيما يخص نظام المقا −

إحداث لجنتين دائمتين يرأسهما الوزير الأول ، تتكلف الأولى بتتبع ومراقبة  −
 الأسعار وحماية القدرة الشرائية ، بينما تتكلف الثانية بمحاربة آثار الجفاف ؛

الاستمرار في تطبيق التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة والمتعلقة بدعم القمح  −
 على استيراد القمح اللين والصلب ؛ اللين وحذف الرسوم الجمركية 

 وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الزبدة ؛ −

 ؛ 17% إلى60%تخفيض الرسوم الجمركية على الحليب المسحوق من  −

  .7%تعليق تطبيق الرسوم على أسواق الجملة والتي تبلغ  −
  
   وتكاليفها وتكاليفها دور المقاصة في الاقتصاد الوطني دور المقاصة في الاقتصاد الوطني--  33

 
  صاد الوطني دور المقاصة في الاقت −
  

للحافظ على الإثمان عند الاستهلاك في مستواها الحالي تتحمل الدولة فارق السعر   
  :بالنسبة للمواد النفطية على الشكل التالي 

  
 درهم للتر  0,85 :         البنزين الممتاز •

  درهم للتر 1,55 :       الغازوال العادي •

  درهم للتر 0,88 :        350 الغازوال  •

 درهم للطن 1.264 :       يالفيول الصناع •
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  درهم 60:      كلغ12قنينة البوطان  •

  درهم15:      كلغ3قنينة البوطان  •

 .     عند الاستهلاكمالسكر والدقيق الوطني تتحمل الدولة درهمان للكيلوغرا •
 

فبالإضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه نظام المقاصة في المحافظة على الطاقة           
هلكين يتجلى دوره الإيجابي أيضا في التخفيف من وتيرة ارتفاع معدل الشرائية للمست

 2006المسجل سنة  %  3,3التضخم ومن المرتقب أن ينخفض هذا المعدل من 
كما يساهم هذا الدعم من جهة في المحافظة على القدرة .  2007سنة  %  2,3ىـإل

ر محدد بالنسبة التنافسية للقطاعات الصناعات المعنية ومن جهة أخرى ضمان سع
، دون إغفال الدور المهم الذي يلعبه الدعم  للفلاحين خاصة لمادة الشمندر والقمح الطري

  .       الموجه لمادة الغازوال في قطاع النقل
  

 تكاليف المقاصة −
  

 لدعم 2008بلغت الإعتمادات المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة   
 وهو ما ،مليار درهم خلال السنة الحالية 5,13 مقابل  مليار درهم20المواد الأساسية 

ويعزى هذا الارتفاع من جهة إلى الوضعية التي تعرفها أسعار .  في المائة49يمثل زيادة 
 في الأسواق الدولية حيث انتقل على الخصوص سعر عاز البوطان ومادة هذه المواد 

ولار للطن عند بداية السنة  د480  و460الغزوال في السوق الدولية على التوالي من 
، ومن جهة أخرى توسيع الدعم إلى القمح الطري   دولار للطن820 و800الحالية إلى 

 ليصل إلى 2007 دولار للطن في شهر يناير 200الذي ارتفع ثمنه في السوق الدولية من 
  .   دولار للطن في شهر أكتوبر الماضي380

  
إعادة النظر في النظام الحالي لدعم تعين ينظرا للعبء الناجم عن هذه الوضعية، و  

  :  فيما يلي تتلخصالمواد الأساسية والذي يشكو من عدة اختلالات 
  

الهدف المتوخى من سياسة الدعم المتمثل في تخفيف وطأة أثمان بيع  عدم تحقيق •
هذه المواد على الطبقات الفقيرة والمعوزة، حيث أن تعميم الاستفادة من الدعم على 

للإشارة وحسب الدراسات . مستهلكين يشكل عبئا إضافيا على ميزانية الدولةكافة ال
من المبالغ المخصصة من % 10المنجزة فإن الطبقات الفقيرة تستفيد من أقل من 

 بالنسبة للغازوال ؛ % 1طرف الدولة لدعم غاز البوطان و
 ؛ المضاربة في الأثمان، وعدم احترام الأسعار المحددة من طرف الدولة •
 ؛ عدم احترام معايير الجودة المتفق عليها بالنسبة للدقيق المدعم •
  . عدم تسويق الحصص المحددة خصوصا بالنسبة للدقيق المدعم •
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تعمل الحكومة حاليا على دراسة إمكانية إصلاح نظام الدعم الحالي عبر استهداف   

م والمتمثل في الطبقات الفقيرة والمعوزة وذلك لتحقيق الهدف المتوخى من سياسة الدع
 اى قدرتهـاظ علـقات والحفـف وطأة أثمان بيع هذه المواد على هذه الطبـتخفي

  :ة ـ على المحاور التالي هذا الإصلاحيرتكز.  الشرائية
  

 توجيه دعم مباشر للطبقات الفقيرة والمعوزة وذلك من شأنهاإرساء ميكانيزمات  •
 وذلك الاجتماعيبوضع شبكات اجتماعية تستهدف مباشرة تحسين وضعهم 

تشجيع والتغطية الصحية الشاملة  و محاربة الهدر المدرسيخصوصا عبر
 النشاطات المدرة للدخل ؛

 تنافسية اروفظإتمام برنامج تحرير قطاع المواد النفطية وقطاع السكر مما سيخلق  •
 أفضل تمكن من تخفيض كلفة الإنتاج وبالتالي الأثمنة عند الإستهلاك ؛  

ليات تسمح آ تمكن من إحداث 2008ت في إطار قانون المالية لسنة اقتراح مقتضيا •
للدولة بتغطية المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار المواد المدعمة في الأسواق 

 ة ؛  ـالدولي

ثار تقلبات الأسعار الدولية آبالنسبة لقطاع الطاقة، وضع إستراتجية تهدف الحد من  •
ر وذلك بهدف ضمان التزود بالطاقة بمختلف للمواد النفطية تتمثل في تنويع المصاد

ثار الفاتورة آأشكالها ومواردها، وتعميم الولوج إليها بأقل كلفة مع التخفيف من 
 .النفطية على ميزانية الدولة 

 
  التشغيلالتشغيل  --  44

  
  آلية دعم التشغيل الذاتي −

  
يعتبر برنامج مقاولتي آلية لدعم إنشاء المقاولات من طرف الشباب حاملي   

  : دات ، ويتضمن ثلاث مكونات الشها
  

 درهم، وذلك من خلال التكوين 10.000تحمل نفقات المواكبة في حدود  •
 12التكميلي والمساعدة على إنجاز مخطط المشاريع والمواكبة على مدى 

  ؛ راـشه

 من % 10 في حدود  منح تسبيق بدون فائدة لصالح الشباب حاملي المشاريع •
  ؛   درهم15.000في كلفة المشروع مع تحديد سقفه 

 من القرض البنكي الممنوح عبر صندوق % 85ضمان الدولة في حدود  •
 . ضمان قروض إنشاء المقاولة الشابة
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وقد كلف الصندوق المركزي للضمان بتسيير التسبيقات المقدمة، في حين كلفت   

لمقاولين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتسيير الخدمات المتعلقة بمواكبة ا
كما تم ، في أول مبادرة من . على أساس اتفاقية تم إبرامها بين الدولة وهذه الوكالة 

  . نوعها، تفويض ضمانة الدولة للأبناك
  

وقد تمت تعبئة جميع المتدخلين في هذه الآلية من إدارات ومؤسسات عمومية   
  . ب وبنوك قصد إنجاح هذا البرنامج الوطني الذي يتم تتبع تطوره عن كث

  
 أكتوبر 31 وإلى غاية 2006هذا ، ومنذ الانطلاق الفعلي لبرنامج مقاولتي سنة   
 كما أن  "مقاولتي" شاب وشابة على مستوى شبابيك 11.000، تم تسجيل حوالي 2007

 ملف، تم 4.875الملفات التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجان الجهوية بلغ عددها 
رة على ـرف هذه الأخيـة من طـوك، وتمت الموافقـبندى الـها لـ من2.616داع ـإي

  .وقد ساهمت في تمويل هذا البرنامج سبعة بنوك .   مشروع1.000
  

، تم القيام ، بالتعاون مع كل المتدخلين، بالعديد من " مقاولتي"ومنذ انطلاق برنامج   
سعيا لضم الإجراءات الهادفة إلى تبسيط المساطر و إضفاء المرونة على هذا البرنامج 

  .أكبر عدد ممكن من الشباب إليه
  

تمكين الشباب من   2007 مارس 23ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في   
الحصول على تسبيق الدولة دون انتظار الإفراج عن القرض البنكي، وذلك لتمكينهم من 

كما . تمويل مصاريفهم المتعلقة بإحداث مقاولتهم و تأجير محل عملهم على الخصوص 
أن هناك عزم على القيام بكل مبادرة من شأنها أن تذكي فعالية هذا البرنامج وتوطيد 

  .حصيلته الأولية 
  

وتجدر الإشارة، إلى أنه، وبالإضافة إلى برنامج مقاولتي، يمكن للشباب حاملي   
وفي هذا الصدد، بلغ عدد . المشاريع الاستفادة مباشرة من صندوق ضمان المقاولة الناشئة

 منذ انطلاق هذا الصندوق أواخر 800يع التي استفادت من هذا الصندوق قرابة المشار
2006.   

  
 إنعاش التشغيل  −

  
 تقدما مهما في ميدان 2005لقد شكلت الأيام الوطنية للتشغيل المنعقدة في شتنبر   

وتتلخص التوصيات . إنعاش الشغل خاصة لفائدة  الشباب العاطلين حاملي الشهادات
  .برنامج تأهيل وبرنامج مقاولتي وبرنامج إدماج: ذه الأيام في ثلاثة برامج المنبثقة عن ه
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مة برامج نظام التربية والتكوين مع الحاجيات الفعلية ءوتهدف هذه البرامج الى ملا  
للبلاد وسد العجز المتراكم في مجال التشغيل عبر تنمية التكوين من أجل الإدماج وتنظيم 

جربة المهنية و كذا تشجيع المقاولات لتشغيل حاملي الشهادات تداريب من أجل اكتساب الت
برسم إبرام عقود الشغل للمرة الأولى مما سيمكنها من تعزيز  جبائية عبر منحها امتيازات

  .تأطيرها
  
وفي مجال التشغيل الذاتي يهدف برنامج مقاولتي الى دعم المبادرات الشخصية     

 . درهم250.000 الخاصة باستثمار لا يتعدى للشباب عبر تحفيزهم لإحداث مقاولاتهم
 

وبالموازاة مع هذه البرامج تم العمل على تحسين طرق الحكامة المتعلقة بسوق   
الشغل عبر ترشيد الوساطة من خلال إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل 

 .والكفاءات وتنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا الميدان
 

 على إثر 2008 منصب شغل في أفق 200.000د التزمت الحكومة بإحداث ولق  
 2007 غاية شهر أكتوبر إلى 2006 وكحصيلة لها مند انطلاقها بداية  .ه البرامجذتفعيل ه

  :يلي   مايمكن تسجيل
  

 ا العدد ليصلذ شاب طالب للشغل وسيرتفع ه67.000تم إدماج :  برنامج إدماج -
  لجارية ؛ متم السنة ا73.000 إلى

 شاب 17.000 إدماج لفائدةتكوين من أجل التنظيم عمليات تم :  برنامج تأهيل -
   ؛(L’Offshoring) في قطاع ترحيل الخدمات  5.000طالب للشغل منهم 

 1.000 يظ مقاولة خاصة حإحداث طلب 2.500تم تسجيل :  برنامج مقاولتي -
  . مشروع600 بالقبول ومولت مختلف الأبناك طلب منها

  
وبالنظر لهذه الانجازات فقد أكد السيد الوزير الأول أمام البرلمان عزم الحكومة   
تطبيق مضامين التدابير والتوصيات المنبثقة عن أشغال الأيام الوطنية   علىالسهر

مختلف مراحل إنجازها بغية ترجمتها إلى فرص شغل  وتتبع" مبادرات من أجل التشغيل"
  .منهم تللشباب وخاصة حاملي الشهادا

 
 التكوين من أجل يرةت تدعيم وتسريع و2008وفي هذا الإطار سيتم خلال سنة   

إعادة التأهيل والإدماج سعيا لمطابقة الكفاءات مع حاجيات سوق الشغل ومواكبة الأوراش 
 . (L’Offshoring)الكبرى والمهن الجديدة كقطاع ترحيل الخدمات 
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 على مستوى سوق الشغل وتجديد كما ستتم متابعة إصلاح منظومة الوساطة  
عبر إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للتشغيل و الكفاءات ومدها بالإمكانيات  أساليب الحكامة،

   .القطاع الخاص اللازمة وكذا تنمية الشراكة مع
 

 المزيد من فرص الشغل، تتجه الحكومة لإحداثومن أجل دعم السياسة الإرادية   
ى والمتوسطة عبر توفير  إطار محفز على المبادرة إلى مساعدة المقاولات الصغر

 على المستويات المؤسساتية والتمويل  خصوصاالخاصة وكذا اتخاذ التدابير اللازمة
  . والبنيات التحتية من أجل تحفيز عمليات الاستثمار

  
 عبر) برنامج مقاولتي(وفي هذا الإطار سيتواصل تشجيع برنامج الشغل الذاتي   

  ألف درهم وذلك بوضع250مقاولات التي لا يتجاوز مبلغ استثماراتها تيسير إحداث ال
  .آليات المواكبة الضرورية وانتقاء أنجع للمشاريع من طرف لجن جهوية مختصة

  
  التغطيـة الصحيـة الأساسيـةالتغطيـة الصحيـة الأساسيـة  --  55

 
إن التعميم التدريجي للولوج لنظام التغطية الصحية الأساسية من خلال تفعيل  

طية الصحية الأساسية، يعتبر مكونا أساسيا لإستراتيجية التنمية مقتضيات مدونة التغ
، تم تفعيل نظام التأمين الإجباري  في هذا الصدد. وضعهـاتم الاجتماعية المتجددة التي 

قاعدي القطاعين العام ت لفائدة موظفي وم2005 غشت 18الأساسي عن المرض ابتداء من 
نة المستفيدة من التغطية الصحية الأساسية والخاص، مما مكن من الرفع من نسبة الساك

  . % 34إلى 
 

 على تم العملأما بخصوص نظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص المحتاجين فقد  
مما سيمكن .  2008ة منه خلال سنة د الاستفاةإتمام هندسة هذا النظام حتى تتسنى انطلاق

 . ن الساكنة م% 60 من أكثر إلى الأساسيةمن رفع التغطية الصحية 
 

 بعدة اجراءات قبلية من خلال عمل ستة لجان وزارية تم القيامفي هذا الإطار،  
 :   الآن  أنجزت لحدمتخصصة، حيث 

  
دراسة الآثار المالية لهذا النظام من أجل تحديد شروط التوازن المالي على المدى  •

م  القيام  في إطار ضمان سلة علاجات محددة، حيث تبعيدالقصير،  المتوسط وال
  بدراسة إكتوراية لهذا الغرض ؛

تحديد طريقة علمية لضبط الساكنة المستفيدة بشكل دقيق من خلال معايير مدققة  •
  ستسهر على تطبيقها الوزارات المعنية وكذا الجماعات المحلية ؛

 تحضير مشاريع النصوص التطبيقية الخاصة بنظام المساعدة الطبية؛  •
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  .ية لهذا النظام في جهة نموذجية وهي جهة تادلة أزيلاللقيام بتجربة ميداناتحضير  •
 

  : على 2007 منذ سنة تمموازاة مع هذه التدابير،  
  

القيام بمجهود مالي استثنائي وذلك عبر فتح اعتمادات إضافية لتمكين  •
المؤسسات الإستشفائية العمومية من تحسين خدماتها لفائدة الأشخاص 

لفة المالية المخصصة لاقتناء الأدوية وتأهيل المحتاجين وخاصة فيما يخص الأغ
في هذا الإطار تم تخصيص مبلغ إضافي يبلغ . وتوسيع عرض الخدمات الطبية

 مليون درهم 400 و تم تعزيزه بمبلغ 2007 مليون درهم برسم سنة 300
 قصد مواكبة تفعيل نظام المساعدة 2008برسم مشروع قانون المالية لسنة 

  الطبية ؛
 

 مواصلة إصلاح المؤسسات الإستشفائية، بغية تحسين مواردها العمل على •
توسيع مجال عرض  الذاتية والرفع من جودة ومردودية نظام خدماتها، وكذا

الخدمات الاستشفائية بشكل متوازن ما بين الشبكة الصحية الأولية والمستشفيات 
وجدة، مراكش و وفاسكل من  مراكز استشفائية بةوذلك عبر مواصلة بناء ثلاث

اح  ـافتتو مستشفى 21 مستشفى محلي وتأهيل 11وانطلاق أشغال بناء 
مستشفى الإختصاصات، "، بالمركز الإستشفائي لمراكش و"الأم والطفل"ب ـقط

،  والشروع  بالمركز الإستشفائي لفاس" الأم والطفل ، المستعجلات والتحاليل
  .لية  مركز صحي و ثمانية مستشفيات مح200بالعمل في أكثر من 

  
   تأهيل العـالم القـروي ومحاربة آثار الجفاف تأهيل العـالم القـروي ومحاربة آثار الجفاف--  66
  

  :تسريع ولوج الساكنة القروية إلى التجهيزات الأساسية −

   ؛ إنجاز برامج الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء قرب •

 كلم  لفك 2.000 كلم حاليا إلى 1.500الرفع من وتيرة إنجاز المسالك القروية من  •
 حاليا؛ %  55 عوض 2015في أفق %  80 القروية بنسبة العزلة عن الساكنة

 إنجاز برسم سنة 2012تعميم الولوج إلى خدمات الهاتف بالعالم القروي في أفق  •
 جماعة قروية 33مركزا للانترنيت ب  61 ، مليون درهم242 بكلفة تقدر ب 2007
  . جماعة قروية عبر تكنولوجيا خاصة بشبكة الهاتف والانترنيت826وربط 

 لتبلغ النسبة العامة لتمدرس الفتيات ما :تعميم التمدرس بالعالم القروي −
  : % 88 سنة ما قدره  11 و6بين 
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 مؤسسة تعليمية سنويا وتجهيزها وربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء 200تأهيل  •
  وبشبكة التطهير؛

خليات  مدرسة ابتدائية وتوسيع شبكة الدا40 إعدادية و120إنجاز مؤسسات جديدة  •
 .والمطاعم المدرسية

   :الصحة −

   مركز صحي قروي جديد؛186 بالشروع بالعمل في الشبكة الصحية الأوليةتعزيز  •

التخطيط  والصحة الإنجابية والتلقيحالمتعلقة بالبرامج تكثيف الخدمات المقدمة في إطار  •
 وصحة الطفل والشباب ومراقبة الأوبئة ومحاربة الأمراض المعدية وغيرالعائلي 

وسيخصص لهذه الغاية مبلغ . المعدية وحماية ومراقبة الصحة في الوسط البيئي
  .2008 مليون درهم برسم سنة 1.209

 :عبر تنويع مصادر الدخل −

إعداد إستراتيجية لإصلاح قطاع الفلاحة ووضع منظور متجدد  •
يرمي إلى تنمية القطاعات الفلاحية الواعدة المنتجة لمواد 

 الحاجيات الداخلية بالأساس عبر تثمين موجهة للتصدير ولتلبية
استعمال الأراضي الفلاحية والموارد المائية وتعزيز المكننة 
والتكوين وتقوية المنظمات المهنية والتعاونيات الفلاحية وكذا 

  تسهيل الولوج إلى التمويل؛ 

النفقات ( الاستفادة من الإعفاء التام من الضرائب والرسوم  •
كما )  مليار درهم2,95 تقدر ب2007الجبائية برسم سنة 

 800يستفيد القطاع الفلاحي من إعانات مالية مباشرة بمبلغ 
مليون درهم في السنة من أجل المساهمة في تعزيز الاستثمار 

 لالخاص بهذا القطاع والرفع من مردوديته وعقلنة استعما
  الموارد المائية والمساهمة في الولوج إلى أسواق جديدة؛ 

إنجاز في إطار برنامج تحدي الألفية مشروع الشروع في  •
 مليون دولار أمريكي يهم 300تحسين الإنتاجية الفلاحية بكلفة 

    هكتار نحو التشجير؛160.000توجيه إنتاجية 

تسريع إنجاز برامج محاربة الفقر بالوسط القروي للمبادرة  •
 3.770الوطنية للتنمية البشرية حيث تم في هذا الإطار إنجاز 

 مليار درهم مع إعطاء الأولوية للأنشطة 1,2 بمبلغ مشروع
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 مليون درهم لتعزيز 200المدرة للدخل حيث تم رصد مبلغ 
قدرات جمعيات القروض الصغرى وتكثيف تدخلها في العالم 

 سيتم تعزيز الإمكانيات المخصصة 2008وبرسم سنة . القروي
  . مليون درهم403من طرف المبادرة بالعالم القروي بمبلغ 

  : ملايير درهم2بتكلفة   : التخفيف من آثار الجفاف −

 : عبر التدخلات الآتية  حماية الماشية وإغاثتها-أ

 قصد توزيعها بثمن  ملايين قنطار من الشعير المدعم3استيراد حوالي  •
 درهم للقنطار مع تحمل مصاريف النقل وتوزيع مليوني 150مدعم لا يفوق 

 درهم للقنطار 220عم لا يفوق قنطار من الأعلاف المركبة بثمن مد
 درهم للقنطار مع إيقاف 180وتوزيع مليون قنطار من الذرة المدعمة بثمن 

استيفاء رسوم الاستيراد والرسم على القيمة المضافة المطبقة على أعلاف 
  .الماشية المستوردة من شعير وذرة وحبوب الصوجا

 وكذا ات العلفيةنجاز برنامج لاستصلاح المناطق الرعوية وزرع الشجيرإ −
تكثيف عمليات حماية القطيع ضد الأمراض المعدية وتحسين توريد الماشية من 

  خلال اقتناء شاحنات صهريجيه وتهيئة نقط التزود بالماء؛   

 تسريع وثيرة تعويض الفلاحين المستفيدين من برنامج تأمين الحبوب ضد -ب
  فلاح؛7584 هكتار لفائدة 107.000 والذي هم مساحة آفة الجفاف

 وذلك من خلال دعم ةضمان تزويد السوق الداخلي ببذور الحبوب المختار -ج
 إلي إيقاف استيفاء ة درهم للقنطار بالإضاف115هذه الحبوب المختارة في حدود 

 رسوم الاستيراد المطبقة على البذور المستوردة؛

 عن  نسمة تعرف خصاصا في الماء1.780.000تزيد على  تزويد ساكنة -د
    طريق اقتناء الصهاريج وكراء الشاحنات وضمان تسييرها؛

 عبر إعطاء الأولوية للعمليات التي  إحداث فرص الشغل بالوسط القروي-ه
  .تنجزها الإدارات العمومية للمناطق المتضررة من جراء الجفاف
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  استراتيجية الدولة في مجال السكن الاجتماعياستراتيجية الدولة في مجال السكن الاجتماعي  --  77
  

ير اللائق في العقود الأخيرة وضعت الحكومة سنة أمام تفاقم وضعية السكن غ  
  : إستراتيجية جديدة للنهوض بهذا القطاع تهدف بالأساس إلى 2003

  
الحد من انتشار السكن العشوائي وتغطية الخصاص الحاصل على مستوى  −

  السكن الاجتماعي ؛

 وحدة سكنية 120.000يرة إنجاز وحدات السكن الاجتماعي إلى تالرفع من و −
    ؛2012 وحدة سكنية في أفق سنة 150.000 إلى لتصل سنويا

  الدولةبما فيهاإشراك كل الأطراف المعنية بإشكالية السكن غير اللائق  −
  . الجماعات المحلية والأسر المستفيدةو

  
   .وعلى هذا الأساس تمت بلورة عدد من هذه الإجراءات

  
   الإجراءات المتعلقة بإنعاش العرض-أ

  
   :يمكن ذكراءات العديدة التي ترمي لإنعاش العرض من بين هذه الإجر  

  
مدن بدون "وضع مقاربة جديدة لمحاربة السكن الغير اللائق من خلال برنامج  

وقد بلغت تكلفة هذا .  2004والذي أعطيت انطلاقته ابتداء من سنة " صفيح
.   مليار درهم8بدعم عمومي وصل إلى  2007 مليار درهم سنة 21البرنامج 
 لفائدة 2010هذا البرنامج إلى القضاء على مدن الصفيح في أفق ويهدف 

  . حي صفيحي1.000 عائلة متواجدة بأزيد من 280.000
  

تعبئة وتجهيز وتهيئة عقارات الدولة والجماعات المحلية بغرض وضعها تحت  
تصرف المنعشين العقاريين الخواص بشروط مالية تفضيلية تمكنهم من إنتاج 

  .م القدرة الشرائية للأسر المعوزةئفة تلاوحدات سكنية بتكل
  

تدعيم الموارد المالية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي حيث تم في إطار قانون  
 إنشاء صندوق التضامن من أجل السكن الممول عن طريق 2002المالية لسنة 

ار ـ أزيد من ملي2006الإتاوة على الإسمنت والذي بلغت موارده المالية سنة 
 .ليون درهم م286و
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الرفع من الطاقة الاستيعابية للمدن وتخفيف الضغط عليها، عن طريق خلق أقطاب  
 في هذا الإطار قد تمو. عمرانية جديدة، خصوصا في ضواحي المدن الكبرى

  : إحداث 
  

 1.180مدينة تامنصورت بضواحي مراكش على وعاء عقاري عمومي يقدر بـ  
  نسمة ؛300.000هكتار وبطاقة استيعابية تبلغ 

 هكتار 840مدينة تامسنا قرب الرباط تمتد على وعاء عقاري عمومي يقدر بـ  
 . نسمة250.000بطاقة استيعابية تصل على 

  
" ملوسة: "كما أن الدراسات جارية لانطلاق أشغال التهيئة بمدن أخرى جديدة   
  .كاديرأب" تكاديرت"بسطات و" الخيايطة" وبطنجة
  

  عم الطلب الإجراءات المتعلقة بد-ب
  

هذه الإجراءات ذات طبيعة مؤسساتية و مالية بالأساس تتعلق بإحداث صناديق   
  :ضمان للقروض الممنوحة لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود وغير القار 

  
 مليون 425 الذي بلغت مساهمة الدولة فيه لحد الآن FOGARIMصندوق  •

 الإطار إلى حدود  في هذاالتي تمت معالجتهادرهم و يصل عدد الملفات 
 ملف أي ما يعادل قروض ممنوحة تصل إلى 24.841 حوالي 2007سبتمبر 

 . مليون درهم627 ملايير و3

يهدف هذا الصندوق إلى دعم فئة  : FOGALOGE PUBLICصندوق  •
ستخدمي القطاع العام بما فيهم موظفي الدولة والجماعات المحلية مموظفي و

مساهمة من  2004هذا الصندوق سنة وقد استفاد . والمؤسسات العمومية
 .  مليون درهم350عمومية وصلت إلى 

 الصغيرة ليشمل سلفات المنظم لنشاط ال18-97توسيع مجال تطبيق القانون  •
  .السكن الاجتماعي بعد ما كان يقتصر على تمويل الأنشطة المدرة للدخل فقط

  
  ؤسساتي الإجراءات المتعلقة بتحيين وتحسين الإطار القانوني والم-ج

  
   :تهم هذه الإجراءات على الخصوص  

  
هيكلة المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالسكنى الذي اقتصر من جهة على  •

 مؤسسة العمران عبر دمج مؤسسات التهيئة والبناء  بإحداثرأسملة هذه المؤسسات
«ERAC» ومؤسسة التشارك، والوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق  



 46

«ANHI »  والشركة الوطنية للتجهيز والبناء «SNEC»  ومن جهة أخرى إعادة 
توجيه أنشطة مؤسسة العمران لكي تلعب دورا تكميليا للقطاع الخاص من خلال 

 .تركيز نشاطها على مشاريع تهيئة ومحاربة السكن غير اللائق 
 

 تعميم انتشار تخصمراجعة سياسة التعمير عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات  •
 وإعادة توجيه أنشطتها،  وكالة 26 حاليا إلى  عددهايصلالتي لوكالات الحضرية ا

كما يتم حاليا وضع . الشباك الوحيد وتبسيط المساطر المتعلقة بالتعميروإحداث 
مة الترسانة القانونية ءاللمسات الأخيرة للمدونة الجديدة للتعمير من أجل توحيد وملا

 . حاليا عمول بهاالم
  

   بجهة سوس ماسة درعة بجهة سوس ماسة درعةالسكنالسكن  --  88
  

طور الإنجاز بجهة سوس التي هي في تبلغ الكلفة الإجمالية للمشاريع المنجزة أو   
  2.477,84 والخاصة بمجال محاربة السكن غير اللائق بـ 2000ماسة درعة منذ سنة 

  .  أسرة114.568مليون درهم لفائدة حوالي 
  

 مليون 840,7شاريع تقدر بـ وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة الدولة في هذه الم  
 مليون درهم ومساهمة 579,7 قدره مادرهم موزعة بين صندوق التضامن للسكنى ب

  . مليون درهم 261الميزانية العامة بـ
  

  :تتوزع كلفة هذه المشاريع بالأساس على الأقاليم والعمالات التالية و  
  

  مساهمة الدولة الكلفة الإجمالية للمشاريع  عمالة أو إقليم

  281  1.236  إيدوتنان_عمالة أكادير

  163  515  يت ملولآ_عمالة انزكان

  114  237  إقليم تارودانت

  67  102  إقليم تيزنيت

  88  160  إقليم وارزازات
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  الاقتصاد الاجتماعيالاقتصاد الاجتماعي  --  99
  

يضطلع مجال الاقتصاد الاجتماعي بما فيه العمل التعاوني بدور بارز في دعم   
لتلاحم الاجتماعي، والإسهام في إحداث الشغل ومحاربة الفقر النسيج الاقتصادي وضمان ا

وفي هذا الإطار تهدف تدخلات مكتب تنمية التعاون إلى . عبر خلق أنشطة مدرة للدخل
تفعيل دور التعاونيات وإعادة هيكلتها للاندماج في اقتصاد السوق والمنافسة وتلبية 

  .حاجيات القرب
  

تصاد الاجتماعي الذي كانت تشرف عليه وزارة وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الاق  
السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي سابقا يدخل حاليا ضمن اختصاصات 
وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة التي ستعمل على استكمال وتتبع الأوراش التي هي في 

  : منها على الخصوص  ،طور الإنجاز
  

ية متجانسة للتعاونيات عبر توفير إطار قانوني يستجيب توفير الإطار الملائم لتنم 
لمتطلبات المرحلة الراهنة وتنفيذ مخططات هادفة لتكوين مواردها البشرية 

 فرص الشغل في قطاعات واعدة لا سيما حداثوالتشجيع على إحداث تعاونيات لإ
 ؛ بين الشباب حاملي الشهادات والنساء ومنتجي القطاعات غير المهيكلة

 اد استراتيجية واضحة لتأهيل التعاونيات؛إعد 
 بشأن النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب 83/24تعديل القانون رقم  

  ؛تنمية التعاون
دراسات لإعداد مخططات جهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي في إطار إنجاز  

لصدد يجدر وفي هذا ا. ة المعنيةلس الجهويااتفاقيات شراكة بين الوزارة والمج
لس االتذكير بأن الوزارة الوصية على القطاع قد أبرمت اتفاقيات شراكة مع المج

دراسات لإعداد مخططات نجاز  لإ2007 أغسطس 3 بتاريخ ة المعنيةالجهوي
عبدة - بولمان و جهة دكالة- جهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي  بكل من جهة فاس

 .ادلة أزيلال وجهة ت  وجهة الغرب الشراردة بني احسن
  

  :كز هذه  الدراسات على المحاور التالية توستر
  
 الواعدة على صعيد  مع التركيز على القطاعاتتوفير بنك للأنشطة المذرة للدخل •

  .الجهة، وذلك عبر إنجاز تشخيص دقيق لكل الموارد المتوفرة بالجهة

تشخيص مواطن قوة ومواطن ضعف مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي بالجهة،  •
خاصة منها الجمعيات التنموية والتعاونيات التي تشكل المجموعات المنظمة و

  .والمؤهلة لخلق وتدبير الأنشطة المذرة للدخل
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 بالجهة، و ذلك بناء على نتائج  الإجتماعيإعداد مخطط عمل لتنمية الإقتصاد •
وسيحدد هذا المخطط ، الساكنة المستهدفة والأهداف . المحورين الأول والثاني

 كذاطرة والإجراءات اللازمة لبلوغ هذه الأهداف مع جدولتها الزمنية، والمس
هذا المخطط، أو تمويله، أو مواكبته، مع توضيح ذ تنفيبالأطراف التي سيعهد إليها 

  .طرق وكيفية تدخلها 

 برنامج يحدد التزامات مختلف الأطراف التي ستساهم في تنفيذ هذا –إعداد عقد  •
   .المخطط على أرض الواقع

  
   برنامج حساب تحدي الألفية برنامج حساب تحدي الألفية--  1010

  
حساب "يهدف البرنامج المقدم من طرف المملكة المغربية للتمويل من طرف   

 النمو الاقتصادي دعم إلى Millenium Challenge Account (MCA)"تحديات الألفية
وسيمكن .  الشغل في القطاعات التي تتوفر على مؤهلات عالية وإنعاشعبر رفع الإنتاجية

لمناصب الشغل وهي الفلاحة فرة  البرنامج من تقوية بعض القطاعات الحيوية الموهذا
ومن المنتظر أن تساهم الاستثمارات التي سيتم . والصناعة التقليدية والصيد البحري

 الأنشطة ذات التأثير السوسيواقتصادي الكبير على تنميةإنجازها في هذا الإطار في 
 الأنشطة المدرة دعمكما ترمي هذه الاستثمارات إلى . يالمستوى الوطني والجهوي والمحل

مساهمة في تحقيق النمو وجلب الاستثمار وإنعاش الشغل ورفع دخل والقادرة على الللدخل 
  .المواطنين وهو ما سيؤدي إلى توسيع السوق الداخلية وتطوير الصادرات

  
 الأجنبية على في ظل مناخ يتميز بانفتاح الاقتصاد الوطني واحتدام المنافسةو  

مستوى السوق الوطنية والعالمية، وضع المغرب عدة استراتيجيات قطاعية ترمي إلى 
وفي . تأهيل القطاعات التي تتوفر على إمكانيات مهمة وقادرة على توفير فرص الشغل

" MCAحساب تحديات الألفية "هذا الصدد، قدم المغرب برنامجا للتمويل من طرف 
هذه الاستراتيجيات وتحسين فعاليتها على المدى المتوسط وذلك يرمي إلى تسريع تطبيق 

بهدف استغلال الفرص التي توفرها الأسواق مع تشجيع إعادة هيكلة وتحديث هذه 
  . النمو الاقتصاديمن أجل المساهمة في تحسينالقطاعات الحيوية وذلك 

  
لفية حساب تحديات الأ"ويستهدف البرنامج المغربي المقدم للتمويل من طرف  
MCA"  في نفس التي تتوفرالأكثر خصاصا وخصوصا المناطق الحضرية والقروية 
على إمكانيات مهمة للتشغيل وعلى ثروات طبيعية غير مستغلة بشكل جيد نظرا الوقت 

تعيق الرفع من الإنتاجية وتحسين جودة لازالت الطرق التقليدية للإنتاج التي نتشار لا
  .المنتوج

  
مغربي الذي سيستفيد من تمويل هيئة تحديات الألفية مجموعة ويتضمن المقترح ال  

الذي  تحسين الإنتاجية الفلاحيةبمشروع  ويتعلق الأمر. من المكونات ذات الأبعاد القطاعية
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والتين واللوز الزيتون  ك المثمرةمتكاملة موجهة لدعم زراعة الأشجارأنشطة  يقوم على
 ضيعة فلاحية في المناطق 136.000وع وسيستفيد من هذا المشر. النخيل المثمر و

 هكتار، ويبلغ الغلاف 217.000البورية والمسقية وفي الواحات وذلك على مساحة 
ويشمل هذا البرنامج عدة مناطق ومدن يذكر منها  . مليون دولار 300الإجمالي للمشروع 

تاونات وتازة وفاس وسيدي قاسم وشفشاون وتطوان والعرائش والحسيمة وتاوريرت 
وبركان وجرادة وصفرو وخنيفرة وأزيلال والحوزو وشيشاوة والصويرة ووارزازات 

  .والراشيدية وفيكيك وبني ملال وبولمان وطاطا 
  

تحديث أسطول الصيد البحري لى  إ التقليديالبحريصيد مشروع تأهيل ال ويرمي  
 ودعم ولوج الصيادين إلى السوق الوطنية التقليدي وتحسين البنية التحتية للاستقبال

ستفيد من هذا وسي. البحث العلميوتنظيم عمل البائعين المتجولين وتشجيع والدولية 
ومن . ون دولار  ملي120 بحار صغير وسيصل غلافه الإجمالي إلى 30.000المشروع 

بين المناطق المستفيدة من هذا البرنامج ، السعيدية والدار البيضاء والناظور وطنجة 
 وتطوان والعرائش والمهدية وأصيلا وطنطان وطرفاية وسيدي إفني وأكادير وآسفي

  .ووجدة ومراكش 
  

 مليون دولار 110إلى  الصناعة التقليديةتطوير ويصل المبلغ الإجمالي لمشروع   
يرمي إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم الارتباط القائم بين قطاعي الصناعة التقليدية و

وسيهم المشروع على الخصوص تحديث البنية التحتية التجارية والتاريخية . والسياحة
كما يهدف إلى دعم وتحديث . للمدينة العتيقة لفاس عبر ترميم خمس مواقع تاريخية

 ومراكش ودعم هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي صناعة الخزف بمدينتي فاس
  . شخص120.000وتكوين 

 
  تحديوفضلا عن ذلك ، وسعيا إلى دعم نمو القطاع الخاص ، سيعمل برنامج هيئة  
 على دعم بعض الأنشطة العرضية التي تطمح إلى ديناميية سوق الشغل والتشغيل الألفية

تشمل هذه الأنشطة دعم المقاولات بناء على وس. الذاتي وإحداث المقاولات الصغرى
المقاربات الموجهة في هذا الصدد والمعمول بها في إطار برنامج مقاولتي وبرنامج 

.  والمبادرة الوطنية للتنمية البشريةالمقاولات الصغرى والمتوسطة لإنعاش الوكالة الوطنية
ات الوسيطة المؤهلة في  شاب مقاول وتقوية قدرات الهيئ6.000ويخول البرنامج مواكبة 

  . مليون دولار  35 و تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج  .هذا المجال
  

وسيترجم دعم القطاع الخاص أيضا من خلال تحسين استفادة المقاولين الصغار من   
وفي هذا السياق يأتي دعم الخدمات التمويلية خاصة جمعيات القروض .  مصادر التمويل

 50 قطاع التمويل الصغير وأيضا لتشجيع محاربة الفقر بمبلغ يصل الصغرى لإنعاش
ويتوقع أن يرفع البرنامج من عدد المستفيدين من القروض الصغرى إلى . مليون دولار
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 ملايين شخص عن طريق تحسين استفادة الجمعيات من صندوق جايدة 4أزيد من 
  . العمليةوتطوير منتجات تمويلية جديدة وتعزيز الشفافية والفعالية

  
   إصلاح نظام الدعم إصلاح نظام الدعم--  1111

  
الحالي المعتمد فيما يخص دعم المواد الأساسية  من عدة نقائص ،   يشكو النظام  

تتمثل أساسا في عدم تحقيق الهدف المتوخى منه وذلك بتخفيف وطأة أثمان بيع هذه المواد 
افة المستهلكين، على الطبقات الفقيرة و المعوزة، حيث أن تعميم الاستفادة من الدعم على ك

يجعل الطبقات الميسورة أكثر استفادة من هذا النظام بالإضافة إلى المضاربة في أثمان 
  .بيعها

   
لمعالجة هذه الوضعية، يجري التفكير حاليا في إمكانية إصلاح نظام الدعم الحالي 

ر و تتمحو. عبر إيجاد الآليات التي تمكن من توجيهه إلى الطبقات الفقيرة و المعوزة
الإستراتجية المتبعة في هذا الإطار على دراسة مجموعة من التجارب المتبعة في هذا 

  .الميدان على الصعيد الدولي و التأكد من مدى ملاءمتها لخصوصية المجتمع المغربي
  

وقصد الاستفادة من هذه التجارب يتم حاليا و بالتنسيق مع بعض المؤسسات الدولية   
ادها في بعض الدول، نخص بالذكر التجربة المتبعة في دراسة معمقة لنظم تم اعتم

البرازيل  بالنسبة لدعم مادة البوطان و التي تم ربطه بفاتورة الكهرباء حيت يخصص دعم 
وتتم ايضا دراسة التجربة المتبعة بالنسبة . مباشر للطبقات الأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية

  .لدعم المواد النفطية في ماليزيا
  

ماد نظام مستقبلي فاعل يتوخى التحكم في النفقات يلزم حصر الساكنة لاعت  
المستهدفة بناءا على المعطيات التي توفرها مختلف الدراسات والإحصائيات الميدانية 

  .المنجزة خلال العشرية الأخيرة قصد توجيه الدعم فقط  للطبقات الفقيرة و المعوزة
  

VV  ––اليةالية محور المنشآت العامة والمؤسسات الم محور المنشآت العامة والمؤسسات الم  
  

   مراقبة ميزانيات المنشآت العامة مراقبة ميزانيات المنشآت العامة––  11
   

   مسطرة الإعداد والمصادقة على ميزانية المنشآت العامة -
             

ميزانية المؤسسات   المتعلق بالمراقبة المالية، تخضع69-00طبقا للقانون رقم   
عة للمراقبة والمنشآت العامة لمصادقة الوزارة المكلفة بالمالية فيما يتعلق بالمنشآت الخاض

وفي حالة ارتباط المنشأة ببرنامج تعاقدي مع الدولة، فإن . القبلية والمراقبة المواكبة
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وينطبق نفس الإجراء على المؤسسات العامة . الميزانية تستثنى من تأشيرة هذه الوزارة 
  . الخاضعة للمراقبة المواكبة التي يصادق أعضاء مجلسها الإداري على ميزانيتها 

                                                                   
الشركات التي تساهم (وفيما يخص المنشآت الخاضعة للمراقبة بمقتضى اتفاقية   

، فإن للمجلس )الشركات ذات الامتياز(أو تعاقدية ) فيها الدولة بطريقة غير مباشرة
وينطبق نفس الإجراء  .زانياتهاالإداري أو التداولي وحده الصلاحية للمصادقة على مي

  .على الشركات المختلطة
                                                                        

وقد جرت العادة أن توجه الوزارة المكلفة بالمالية سنويا للمنشآت العامة منشورا   
لتوجهات العامة للحكومة يحدد المبادئ الرئيسية لإعداد ميزانياتها وذلك انسجاما مع ا

   .ومنشور السيد الوزير الأول المتعلق بإعداد مشروع قانون مالية السنة 
  

  استثمار المؤسسات والمنشآت العامةاستثمار المؤسسات والمنشآت العامة معدل إنجاز  معدل إنجاز --  22
  

توقعات المرتبطة بها بشكل التطورت استثمارات المنشآت العامة ونسبة إنجاز   
   : خلال الجدول التالي وذلك كما يتضح منإيجابي خلال السنوات الأخيرة 

  
   الإنجازنسبة  مليار درهم   السنوات

2000  18,6  67% 

2001   18,7  68%  

2002   21,5  73%  

2003  23,4  78%  

2004  28,1  78%  

2005  32,3  79%  

2006  40,9  79%  

  

  عمليات الخوصصةعمليات الخوصصة  --  33
  

   برنامج الخوصصة-أ 
  
 نعي يجب التذكير أفيما يخص تقييم الخوصصة وآثارها الاقتصادي والاجتما  

 47 وحدة تتكون من 73، مكن من تحويل 1993برنامج الخوصصة الذي انطلق منذ سنة 
عملية خوصصة، حيث بلغت  107 مؤسسة فندقية إلى القطاع الخاص عبر 26شركة و
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 مليار درهم ، بما في ذلك مداخيل الرخص المتعلقة  100المداخيل الإجمالية ما يفوق
وتعد هذه النتائج  .ا تفويت جزء من رأسمال البنك المركزي الشعبىبقطاع الاتصالات وكذ

ثمرة برمجة دقيقة لمختلف عمليات التفويت بفضل التأطير المؤسساتي للعمليات المنجزة 
  .والشفافية التي اتسمت بها 

  
وبصفة عامة، فإن برنامج الخوصصة كانت له آثار إيجابية على الاستثمارات   

وكذا على إحداث مناصب شغل جديدة وتحسين مردودية وإنجازات وعلى مداخيل الدولة 
كما حقق هذا البرنامج العديد من   .الشركات المخوصصة بعد تحويلها للقطاع الخاص 

  : الأهداف المتوخاة منه سيما
  
تسهيل إدماج عدد من القطاعات في السوق العالمية بفضل الاستثمارات  •

  استراتيجيين ذوي خبرة ومستوى عالمي؛الخارجية والاختيار الموفق لشركاء 

 تخفيض التحويلات المالية للدولة نحو المنشآت العامة؛ •

تحقيق عائدات مهمة بالنسبة للميزانية العامة ساهمت في تمويل العديد من  •
 الاستثمارات في القطاع الاجتماعي وفي مجال البنيات التحتية؛

 تطوير مهن جديدة؛ •

 بيضاء؛إنعاش بورصة القيم بالدار ال •

 . الرفع من المداخيل الجبائية لفائدة الميزانية العامة  •
 

 مليار درهم من عائدات الخوصصة لفائدة صندوق 35وقد تم تخصيص أزيد من   
الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية حيث يشكل هذا الصندوق رافعة قوية 

جتماعية ، سواء فيما يتعلق بالبنيات للاستثمار المنتج وآلية فعالة للتنمية الاقتصادية والا
 وبالبنيات المخصصة لاستقبال الاستثمارات لعالم القرويالتحتية وبالمجال الاجتماعي وبا

الصناعية والسياحية وكذا فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة للاتصال والإعلام أو من خلال 
  .آليات التمويل المحدثة بتعاون مع الأبناك ومؤسسات الضمان 

  
 مليار درهم 18 ما يقارب 2007ويبلغ مجموع إلتزامات الصندوق إلى نهاية يونيو   

 500 مليار درهم وإحداث ما يناهز  195ستنجم عنها إستثمارات إجمالية إضافية تبلغ 
  .ألف منصب شغل

  
 يجب التذكير بأن 2008فيما يخص توقعات مداخيل الخوصصة برسم السنة المالية 

ج في إطار إستراتيجية انفتاح النسيج الاقتصادي الوطني على مسلسل الخوصصة يندر
القطاع الخاص وجلب الاستثمارات الأجنبية في مناخ يتسم بالتنافسية والشفافية ويرتكز 

 المتعلق بالخوصصة الذي ينص على تسجيل المنشآت 39-89 على قانون رقم سبالأسا
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حة الوحدات المزمع خوصصتها بنص العامة التي سيتم تفويتها إلى القطاع الخاص في لائ
  .تشريعي
  
 منشآت عامة توجد جلها في طور 7ويجب التذكير أن هذه اللائحة تتضمن حاليا    

، ويتعلق الأمر بشركة المنتوجات 2008التهييئ قصد عرضها للتفويت في أفق سنة 
) SSM(وشركة الأملاح بالمحمدية ) BIOPHARMA(البيولوجية والصيدلية والبيطرية 

) SOCOCHARBO(وشركة تسويق الفحم والخشب ) SCS(والشركة الشريفة للأملاح 
ومصنع الأجور والقرمود لشمال إفريقيا ) SONACOS( والشركة الوطنية لتجارة البذور

)BTNA (ومركب النسيج بفاس )COTEF.(  
  
بالإضافة إلى هذه العمليات يتم كذلك التحضير لتفويت مساهمة الدولة في رأسمال   

 من قانون رقم 49 للقطاع الخاص وذلك تفعيلا للمادة (SODEP)كة استغلال الموانئ شر
ة ـ المتعلق بالموانئ، حيث من المرتقب أن يتم إنجاز هذه العملية في متم سن02-15

كما يرتقب تفويت حصة من رأسمال البنك المركزي الشعبي وذلك طبقا   .2008
  .ح القرض الشعبي المغربي  القاضي بإصلا96-12لمقتضيات قانون رقم 

  
ستتجه مستقبلا استراتيجية الخوصصة نحو منهجية جديدة تعتمد على فتح تدريجي و  

  .  لرأسمال بعض المنشآت العامة في وجه شركاء استراتيجيين أو عبر البورصة 
  

وقد تشمل هذه العمليات بعض المنشآت العامة التي تعمل في مناخ تنافسي   
قوية تكون لها مقومات   وذلك بعد تكوين مجموعة(HAO)عمران كمجموعة التهيئة ال

تجعلها قادرة على مواجهة المنافسة وكذا بعض المؤسسات العمومية بعد تحويلها إلى 
  . (ONDA)شركات مساهمة كالمكتب الوطني للمطارات 

  
   التدبير المفوض  التدبير المفوض --  44
  

المالية الناتجة عن تتجلى مزايا التدبير المفوض على الخصوص في توفير الموارد    
إحداث وسائل جديدة للتمويل من طرف القطاع الخاص وكذا الربط بين تكاليف 

  .الاستثمارات والتعريفة مع تبسيط تسيير المرافق العمومية 
  

وقد تم إبرام العقود الأولى في مجال التدبير المفوض منذ بداية القرن العشرين    
 مراكش -فاس وفاس-ل الخطوط السككية طنجةهمت قطاعات إنتاج وتوزيع الماء واستغلا

ومع مطلع الثمانينات بدأ . واستغلال بعض الموانئ الدارالبيضاء والمحمدية وطنجة 
الاهتمام بالتسيير الخاص للمرافق العمومية خصوصا في مجال الطرق السيارة والنقل 

  . الحضري وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير وجمع النفايات 
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ال إنتاج الماء والكهرباء تم إنجاز مشاريع الجرف الأصفر والحظيرة ففي مج   
وتقدر . الهوائية بالكدية البيضاء بتطوان وجلب الماء للدار البيضاء من وادي أم الربيع

وفي مجال جمع النفايات تم إبرام .  مليار درهما12الاستثمارات التي تم إنجازها بما يناهز 
  .  والدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير عقود همت مدن الصويرة وطنجة

  
وفيما يخص توزيع الماء والكهرباء والتطهير، فقد تم إنجاز مشاريع بكل من مدن    

 مليار 53الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان والتي تطلبت استثمارات هامة تناهز 
  . درهم 

  
سارية المفعول ، وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن كل هذه العقود مازالت 

مساهمة بذلك في تطوير خدمات المرافق العمومية وتلبية الحاجيات المتزايدة للمستهلكين 
ويمكن الاستدلال بقطـاع إنتـاج الكهرباء من طرف مركب الإنتاج للجرف . والمرتفقين 

  .من الإنتاج الوطني %  50الأصفر الذي يساهـم بمـا يناهـز 
  
ود التدبير المفوض المشار إليها والتي تنظم العلاقة بين والجدير بالذكر أن كل عق  

المتعاقدين تتضمن مقتضيات تضمن للمفوض الوسائل الكفيلة لتتبع ومراقبة تدبير المرفق 
  .العمومي واللجوء إلى فسخ العقد عند الاقتضاء أو استرداد التدبير المفوض

  
روط وكيفية تحديد وفيما يخص سعر الخدمات المقدمة، فإن العقود تنص على ش

ومراجعة هذا السعر ويتم ذلك في إطار تشاوري بين الأطراف المعنية بما فيها الوزارة 
  .الوصية 
  

  ةةعامعامميزانية الميزانية الالالمساهمة المؤسسات والمنشآت العامة في مساهمة المؤسسات والمنشآت العامة في   --  55
  

 خاصةالمنشآت العامة بقسط وافر في مداخيل الميزانية العامة ، والمؤسسات هم اتس  
 ما قدره 2006 خلال سنة عائداتومثلث هذه ال.  حتكار والاستغلالعن طريق عائدات الا

ويتضمن .  2005 سنة % 4,2مقابل  العادية للميزانية العامة المداخيلمن  % 5,3
التقرير السنوي حول قطاع المنشآت العامة المقدم إلى البرلمان معطيات مدققة وجداول 

  . تفصيلية توضح مضمون وتطور هذه المساهمات
  

المنشـآت العامة، في متم دجنبر والمؤسسات وقد بلغت الموارد بذلك المتأتية من   
.  2005 مقارنة مع % 41مسجلة ارتفاعا بقيمة مليون درهم  7.729، مبلغا قيمته 2006

وتم تسجيل هذه النسبة على الرغم من عدم إنجاز جزء من الموارد المتأتية من المكتب 
  . الشريف للفوسفاط 
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وقد .  مليون درهم7.993 مبلغ 2007التوقعات برسم قانون المالية لسنة وتبلغ   
بلغت بنسبة إنجاز  ، أي 2007 في متم غشت ليون درهمم 5.957 إلى الإنجازاتوصلت 

التوقعات المتعلقة بالموارد المتأتية من المنشآت  بلغفت ، 2008سنة  لأما بالنسبة . % 75
 . 2007مقارنة بسنة  % 13,6ي بانخفاض نسبته  أ مليون درهم6.907العامة ما قدره 

ويعزى هذا الانخفاض بالخصوص إلى عدم برمجة الأتاوة على استغلال الفوسفاط بما 
  . مليون درهم وإلى عدم برمجة منح رخص جديدة للاتصـالات 750يناهز 

  
ومن المرتقب . ، وهو رقم قياسي2007وتسجل هذه الموارد أعلى مستوى لها سنة   
 مليون درهم قبل متم 857تفع هذا الإنجاز بتسديد المكتب الشريف للفوسفاط لمبلغ أن ير

  . مليون درهم المسجلة في قانون المالية 500هذه السنة وذلك عوض 
  

 ملايير درهم في أواسط التسعينيات 4ويلاحظ بأن هذه الموارد التي كانت تقارب   
 2006جل أرقاما قياسية ابتداء من  قد بدأت تس2000 ملايير درهم في أوائل سنوات 5و
إنجازا هاما بالرغم من حذف أو تقليص بعض ويشكل هذا التزايد ).  مليون درهم7.729(

وتعزى هذه الوضعية بالخصوص إلى تحسن .  وكذا خوصصة بعض الشركاتالعائدات
 اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الرفع إنجازات بعض المنشآت من جهة، وإلى

 من  تتوفر على القدرة المالية الضرورية التي حجم بعض مساهمات المنشآت العامةمن
  .جهة أخرى 

  
  :هذه المساهمات  تطوريبين الجدول التالي و  
  )بملايين الدراهم(                    

السنوات
200120022003200420052006

2007  
)توقعات(

2008  
)توقعات(

 من المتأتيةالموارد 
 6.907 4.8554.2415.0397.1335.4917.7297.993 ةالمنشآت العام

  
يتم تحديد مساهمة المؤسسات والمنشآت العامة في الميزانية العامة بعد دراسة و  

وحيث أن الدولة تلعب . لبرامج الاستثمارية لهذه المؤسساتلمعمقة للوضعية المالية و
العمومية، فإن سياستها في أدوارا متعددة كمساهم ومراقب ومسير وكذا ضامن للخدمات 

  :هذا الإطار تهدف إلى التوفيق بين 
  

الرفع من مردودية وأرباح ومساهمة المنشآت العامة في مداخيل الميزانية  •
  العامة ؛

 التوازنات علىوالحرص على المردودية المالية للاستثمارات والمحافظة  •
  .  وتقويتهاالمالية لهذه المؤسسات
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ني للكهرباء وإعادة هيكلته وآفاق تحرير ني للكهرباء وإعادة هيكلته وآفاق تحرير  وضعية المكتب الوط وضعية المكتب الوط--  66

    القطاعالقطاع
  

 تهقيمبالرغم من وجود بعض النتائج الإيجابية كتحسن رقم معاملات المكتب و  
 تمثلت في تسجيل 2006سجل المكتب الوطني للكهرباء نتائج سلبية خلال سنة  ،المضافة

ى هذا  ويعز2005 مليون درهم سنة 241 مليون درهم مقابل 1.734عجز يقدر ب 
العجز أساسا إلى عدم مراجعة الأسعار رغم ارتفاع المواد الطاقية المستوردة وتأثير 

  . مليون درهم800 بملغ 2006المراجعة الضريبية على نتائج 
  

 مليار درهم سنوياً 4بالنسبة لاستثمارات المكتب، فقد عرفت مستوى مرتفع فاق   
ومن المرتقب أن تعرف هذه  . 2006 إلى سنة 2004خلال الفترة الممتدة من سنة 

   .2008 مليار درهم في سنة 11 لتصل إلى 2007الاستثمارات نموا مهما ابتداء من 
  

مليار  34,26لاستثمارات  ا، أن تبلغ2011-2007 للفترة المكتـبويتوقع برنامج   
ويهدف هذا البرنامج . درهم دون احتساب الاستثمارات المنجزة ضمن عقود منح الامتياز

برنامج الكهربة إنهاء   دعم قدرات المكتب كما يرمي إلى تعميم التزويد بالكهرباء عبرإلى
 وتقوية شبكة النقل والربط مع الدول المجاورة وكذلك إلى تطوير القروية الشاملـة

  .الطاقات المتجددة وتحسين جودة الخدمات 
  

  :وفي أفق تحرير قطاع الكهرباء فإنه تم الشروع في تحضير   
  

سياسة تطوير "ع إعادة هيكلة شاملة يصاحبها البنك الدولي في إطار قرض مشرو •
   ؛ ")PPD-Energie(قطاع الطاقة  

  .مشروع  إعادة هيكلة لمكتب الوطني للكهرباء  •
  

يهدف تحرير وتحديث قطاع الكهرباء إلى ضمان تنافسية أسعار الكهرباء الموجهة   
كما يهدف المتمثلة في جلب . ائم للقطاعلقطاع الصناعة وذلك في إطار توازن اقتصادي د

استثمارات فاعلين خواص في إنتاج الكهرباء وإلى ضمان خدمة المرفق العام المتمثلة في 
التعرفة على الصعيد توازن التزود بالكهرباء وتطبيق التعرفة الاجتماعية واحترام 

  :المخطط المقترح المحاور التالية  ويتضمن. ي ـالوطن
  

قل الكهرباء الخاضع لاحتكار طبيعي إلى مسير لشبكة النقل على شكل إسناد نشاط ن •
  شركة المساهمة ؛
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إسناد نشاط الإنتاج المنجز حاليا من طرف المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة  •
 المساهمة ؛

قيام شركة المساهمة بنشاط التوزيع المنجز حاليا من طرف المكتب الوطني  •
 للكهربـاء ؛

  . وكالة متخصصة يمكن إحداثها على شكل مؤسسة عامة رفطتقنين القطاع من  •
  

 رأسمال الشركات الثلاث التي سيقترح الدولةوبناء على هذا التصور ستملك   
المكتب الوطني للكهرباء المتعلقة بالأنشطة إحداثها والتي ستحول إليها أصول وخصوم 

  .المذكورة 
  

اء القيام بعملية إعادة الهيكلة في هذا السياق، يتوجب على المكتب الوطني للكهرب  
 13,5المالية واستكمال تحويل تسيير صندوقه الداخلي للتقاعد الذي تقدر تكلفته بأكثر من 

  . والتحضير لعملية تحويله إلى شركة المساهمة مليار درهم
  

 تحويل النظام الداخلي للتقاعد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط  تحويل النظام الداخلي للتقاعد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط --  77
  وإعادة هيكلته الماليةوإعادة هيكلته المالية

  
يبلـغ عدد المنخرطين النشيطين في صندوق التقاعد للمكتب الشريـف للفوسفاط   

ويقدر مستخدم  29.431  منخرطا ، بينما يصل عدد المتقاعدين المنخرطين14.348
  . مليار درهم 2الغلاف المالي الموزع سنويا برسم المعاشات بحوالي 

  
ول بواسطة مساهمات يعتبر النظام الداخلي للتقاعد نظام رسملة جماعية يم  

وكذا العائدات المالية للمبالغ ) 18,7%(ومساهمات المشغل ) 8,50%(المستخدمين 
  .المسجلة في حساب التقاعد الإجباري للمستخدمين 

  
  : إصلاحات تهدف إلى 2001وقد عرف هذا النظام خلال سنة   

  
فوسفاط ابتداء إحالة المستخدمين الجدد الذين ولجوا ميدان العمل بالمكتب الشريف لل •

 مع إمكانية (RCAR) جماعي لمنح رواتب التقاعدالنظام  على ال2001من سنة 
 مسير من طرف صندوق الإيداع (RECORE)الانخراط في نظام تكميلي للتقاعد 

 والتدبير ؛

 55 سنوات لتصبح الإحالة على التقاعد ما بين 6 و5تمديد فترة المساهمة ما بين  •
 . وكذا الرفع من مساهمات المنخرطين  سنة55 و50 سنة عوض 60و
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وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإداري للمكتب الشريف للفوسفاط وافق خلال   
 على مبدإ 2006 ديسمبر 21 و2005 فبراير 23اجتماعين منعقدين على التوالي بتاريخ 

   .عدجماعي لمنح رواتب التقاالنظام تحويل التزامات الصندوق الداخلي للتقاعد إلى ال
  

 بين المكتب الشريف للفوسفاط 2005 مارس 17وقد تم توقيع اتفاق إطار بتاريخ   
وصندوق الإيداع والتدبير تتم بموجبه عملية التفويت المرتقبة في إطار احترام التدابير 
القانونية المطبقة على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع الحفاظ على الحقوق 

  .المكتسبة
  

 يوليوز 19، تم التوقيع يوم 2008 عملية التحويل ابتداء من فاتح يناير ولتفعيل  
 على بروتوكول اتفاق ثلاثي بين الدولة والمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق 2007

  .الإيداع والتدبير
 

ويهدف هذا البروتوكول إلى تمكين المكتب الشريف للفوسفاط من وسائل تنفيذ   
الم من أجل مواجهة تحديات المنافسة وتقوية موقعه استراتيجية طموحة وواضحة المع

  .كرائد دولي وترسيخ سياسة إرادية في قطاع الفوسفاط 
  

وسيمكن الاتفاق المذكور من دعم القدرات المالية للمكتب من أجل تبوإ موقع جيد   
وهو يعطي أيضا ، ولأول مرة الفرصة . للحصول على حصص جديدة في السوق الدولي

وميين مغاربة، عبر المساهمة المالية في مجموعة المكتب الشريف لمستثمرين عم
للفوسفاط وذلك لتمكين المكتب من تنميته الصناعية وإنعاش سياسته التشاركية مع أكبر 

  . المجموعات الدولية
  

وبمقتضى هذا الاتفاق ، تساهم الدولة في دعم قدرات التمويل الذاتي للمكتب   
 استغلال الفوسفاط المصدر ، حيث تؤكد بذلك عزيمتها خصوصا عبر اقتراح حذف إتاوة

و يحدد الاتفاق مخطط التمويل . للعب دورها الكامل كمساهم في إطار نظام حكامة مجدد 
من أجل تحويل تسيير الصندوق الداخلي للتقاعد للمكتب الشريف للفوسفاط إلى الصندوق 

هم من دون اللجوء إلى ميزانية أو  مليار در33الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمبلغ يناهز 
  .ضمانة الدولة

  
ويضع هذا الاتفاق أسس عملية إعادة هيكلة شاملة للمكتب عبر القيام بإجراءات   

أخرى ترمي إلى تحويل المكتب إلى شركة المساهمة من أجل تحسين حكامته وإبرام عقد 
 الهيكلة وتحسين برنامج بين الدولة والمكتب يحدد التزامات الطرفين من أجل إعادة

  .  المردودية 
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  ""لتعاون الوطنيلتعاون الوطنياا"" وضعية وآفاق مؤسسة  وضعية وآفاق مؤسسة --  88
  

  :تدل المؤشرات المتوفرة على تطور نشاط مؤسسة التعاون الوطني من حيث   
  

 أي 2006سنة  2.094إلى  2003 سنة 1.445عـدد المراكز الذي انتقـل من  −
  ؛ % 45بزيـادة نسبتهـا  

 أي 2003 سنة 132.071 مستفيدا مقابل 208.628 الذي بلغ المستفيدينعـدد  −
   ؛%58بزيـادة نسبتهـا  

 744حيث وصل عددها إلى " للجمعيات الخيرية الإسلامية "ةدعم الطاقة الاستيعابي −
ة ـ سن40.299 نزيل مقابل 55.000 لفائدة 2003 سنة 493 مقابل 2006سنة 

   ؛ 2003

 مليون درهم منها 379ناهز  الذي 2006حجم ميزانية التعاون الوطني برسم سنة  −
   مليون درهم برسم التجهيز ؛16

 الذي يهدف إلى إدماج الأشخاص المعوزين وذلك 2008-2006مخطط العمل  −
 برنامج المبادرة الوطنية للتنمية طرفبإعطاء الأولوية للمناطق المستهدفة من 

 والتدبيري  عبر تأهيل تسييره ونظامه الإعلاميلتعاون الوطنيالبشرية وكذا تحديث ا
 وموارده البشرية ؛

 22تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إذ تم توقيع اتفاقية إطار بتاريخ  −
وتتلخص مهام التعاون .  ببني ملال بحضور السيد الوزير الأول 2006سبتمبر 

 :الوطني في إطار هذه الاتفاقية في 

  حاربة التهميش ؛المساهمة في تحيين المخططات الجهوية من أجل م •

 تنظيم النسيج الجمعوي على الصعيدين الإقليمي والجهوي ؛ •

 انتقاء وتدقيق المشاريع المتعلقة بمحاربة التهميش ؛ •

  . اللجن المحلية والإقليمية والجهوية في عملية محاربة التهميشمساعدة •

 في التي تعد مكونا رئيسيا" الهندسة الاجتماعية"تدعيم دور التعاون الوطني حول  −
ويعتبر هذا التطور إحدى السيناريوهات . تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 حول 2006الثلاث لدراسة تمّ إنجازها من طرف المعهد العالي للإدارة سنة 
  .استراتيجية التعاون الوطني 

اعتبار المؤسسة أهم فاعل في مجال محاربة التهميش والإقصاء بفضل تجربتها التي  −
 سنة وانتشارها الواسع عبر التراب الوطني وكذا بفضل إبرامها لعدة 50تفوق 

 .شراكات مع فاعلين محليين ودوليين
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     شركة ألطاديس شركة ألطاديس--  99

  
تعهـدت مجموعـة ألطاديس بمناسبة خوصصة شركة التبغ بعدم تفويت أسهم    

وفي حالة عزم الشركة على تفويت أسهمها تلتزم هذه  . 2010الشركة إلى غاية 
 يمجموعة بإخبار وزارة الاقتصاد والمالية بأي مشروع تفويت مع التأكيد أن المقتنال

الجديد يتعهد بتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها في إطار عملية التفويت بما فيها اتفاقية 
هدف هذه الاتفاقية وت . 2006والتي تم تحيينها سنة  2003المبرمة سنة المساعدة التقنية 

شركة مخطط تنموي لقطاع التبغ وتحمل ى وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ بالأساس إل
  .مهمة الدعم التقني لفائدة مزارعي التبغ وتحمل تكلفته المالية  "ألطاديس المغرب"

  
أما فيما يخص المؤسسات التي لن تشملها عملية الخوصصة ، فيمكن تحديدها في   

ت الإجتماعية والتربوية والثقافية المؤسسات غير التجارية التي تنشط في القطاعا
  .والمؤسسات ذات الطابـع الإداري 

 
   مردودية القطاع البنكي وتطور نسبة الأموال الذاتية مردودية القطاع البنكي وتطور نسبة الأموال الذاتية--  1010

 
  مردودية القطاع البنكي 

 
 انخفاضا 2003 إلى 2001لقد عرفت مردودية البنوك خلال الفترة الممتدة من  

، ويرجع هذا الانخفاض في المردودية يةمعدل مردودية الأموال الذاتملموسا فيما يخص 
  :إلى 

 
 نسبة العمولات اللذان  ضعفتدني معدل هامش الفائدة في الناتج الصافي البنكي و 

 إلى  بنك المغربدفعبدورهما بالمنافسة الحادة على صعيد القطاع البنكي مما  تأثرا
في لتغطية  قروض بفوائد لا تكإلى عدم منح البنوك قصد تنبيه 2003دخل سنة الت

 ؛ هاتكاليف موارد
أهمية الديون المعلقة الأداء التي تستوجب تكوين مؤونة مهمة من طرف البنوك  

  . مما يخفض من هامش أرباحها
 

ونظرا للمجهودات التي قامت بها مؤسسات الائتمان في مجال تدبير المخاطر  
مؤسسات البنكية، ه الذا التخفيض الذي عرفه معدل استغلال هذوتنويع مصادر دخلها وك

  2004سنة    11,5  %من (ROE)  فقد انتقل مؤشر العائد على متوسط حقوق المساهمين
 0,83 فقد انتقل من (ROA)الموجودات  ، أما العائد على متوسط 2006سنة   17,3 إلى 
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،  وهي مستويات متوسطة بالمقارنة مع  2006سنة %   1,22 إلى2004سنة  %  
    . المؤشرات العالمية

  
  تطور الأموال الذاتية 

 
عرفت الأموال الذاتية للقطاع البنكي، دون احتساب الأرباح الصافية السنوية،  

 25,3 حيث انتقلت من مبلغ 2006 إلى 2000ارتفاعا مهما   خلال الفترة الممتدة من 
، أي بنسبة زيادة 2006 مليار درهم سنة 38,2 إلى أكثـر مـن 2000مليار درهم سنة 

ويبلغ متوسط نسبة  نمو هذه   .% 51 خلال السبع سنـوات الماضيـة فاقـت عامة
  . % 8ا يقارب  مالأموال الذاتية سنويا 

 
كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنة الفارطة وصل مبلغ الأموال الذاتية  

ما يقارب ثلاثة ملايير درهم بعد أن ) FEC, CIH, CAM(للمؤسسات البنكية العمومية 
 بما يقارب المليار درهم وهو ما يظهر جليا 2003هذا المبلغ سالبـا في سنـة كان 

التطور الهام في تصحيح المسار الذي عرفته هـذه المؤسسات في السنوات الأخيرة من 
 . خلال إنجاز مخططات التقويم والتي أشرفت عليها السلطات النقدية

  
    حسب القطاعاتحسب القطاعات     تطور القروض البنكية تطور القروض البنكية--  1111

  
ات التي شهدها القطاع المالي بالمغرب خلال  السنوات ـار الإصلاحـطفي إ 

وهكذا، بلغت القروض . وم الأبناك بدور مهم في تمويـل الاقتصاد الوطنيـالأخيرة، تق
 من الناتج الداخل % 59 مليار درهم أي ما يعادل 339,6وك ـرف البنـالممنوحة من ط

   .2000 في سنة %  52,8م أي بنسبة  مليار دره208 مقابل 2006الخام خلال سنة 

تطور القروض المفدمة للاقتصاد بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخѧѧام
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وقـد عرفت التمويـلات الموجهـة للاقتصـاد تطـورا ملحوظـا ابتـداء من   
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 خـلال الفتـرة % 11.4 حـيـث سجلـت ارتفاعـا سنويـا قـدر ب 2005سنة 
  . 2003-2001 خـلال الفتـرة % 5.8 مقـابـل 2006- 2004

 

التطور السنوي للقروض المقدمة الى الاقتصѧѧاد

208 217 226,2
246 262,7

292

339,6

6,8

11,28,8

16,3

4,3 4,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
-3

2

7

12

17

22

القروض المقدمة للاقتصاد بملايير الدراهم (السلم على اليسار)
التطورالسنوي بالنسبة المئوية (السلم على اليمين)  

 
بدرجة أولى من القروض البنكية ، ) قطاع الخدمات( وقد استفاد القطاع الثالث  

.  وبدرجة أقل ، القطاع الثانوي ثم الأولي.  2006  إلى 2000خلال الفترة الممتدة من 
وهكذا، تتضح ،  من خلال تصنيف القروض البنيكة حسب القطاعات الاقتصادية هيمنة 

 في المتوسط السنوي ، % 64,8لث الذي استفاد من القروض الموزعة بنسبة القطاع الثا
  .% 7,6 و % 27,6فيما بلغت حصتي القطاع الثانوي والأولي على التوالي 

تطور القروض البنكية حسب القطاعات الاقتصادية  (بالنسبة المئوية)
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در ب ـا قـوسجلت القروض الممنوحة للقطاع الثالث في المتوسط تزايدا سنوي 
لى ارتفاع القروض الممنوحة لقطاع النقل والمواصلات و يعزى هذا التطور إ. % 9,8

در ـا قـا متوسطـوكذا لصالح النشاطات المالية حيث عرفت على التوالي تزايدا سنوي
  .% 16,9 و % 30,3ب 
  

أما بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع الثانوي ، فقد سجلت تزايدا ملحوظا بنسبة  
القروض الممنوحة لكل من قطاع الطاقة والمياه ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع . % 12,2

وكذا قطاع الصناعة الاستخراجية ، حيث بلغ معدل  التزايد في المتوسط السنوي لهذين 
  . ، على التوالي % 14,1 و% 32,9القطاعين 

  
ومن جهة أخرى، تزايدت القروض الممنوحة للقطاع الأولي بوتيرة متواضعة،  

    .% 1,2ة بلغت في المتوسط السنوي نسب
  

  الإصلاح المؤسساتي وإعادة الهيكلة المالية للقرض الفلاحيالإصلاح المؤسساتي وإعادة الهيكلة المالية للقرض الفلاحي  --  1212
  

في إطار الإصلاح المؤسساتي تقدم حثيث تحقيق الأربع الأخيرة السنوات  شهدت  
هذه المؤسسة من تحسين تسييرها ومردوديتها مكن المالي للقرض الفلاحي  والتقويم

،   لإستكمال هذا الإصلاح المؤسساتي للبنكمبذولةالولمواصلة الجهود  .وتوازناتها المالية
شركة التمويل  إنشاء إلى سيتم قريبا إبرام إتفاقية بين الدولة والقرض الفلاحي تهدف

طار انجاز مهام المرفق العمومي المنوطة إفي  الصغار الفلاحي الجهوية لتمويل الفلاحين
  .الدولةلحساب  بالقرض الفلاحي

  
 المصادقة من 2003 تمت خلال سنة  ، فقدلمؤسساتيففيما يخص الإصلاح ا  

 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي والذي جاء 15.99طرف البرلمان على القانون رقم 
  :بمستجدات أساسية يمكن تلخيصها كما يلي 

  
 التي أصبحت تتمحور حول قيامه أساسا بتمويل تحديد مهمة القرض الفلاحي •

 ؛ ية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القرويالفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنم
خلال إبرام  وذلك من بمهام المرفق العمومي ، لحساب الدولة ، إسناد مهمة القيام  •

 ة ؛  دولإطار تعاقدي من أجل تمويل العمليات التي تتطلب دعما خاصا من طرف ال

تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس  •
 ؛ ةـبرقا

لجلب رؤوس  ،%49 في حدود نسبة  غير الدولةفتح رأسمال المؤسسة لمستثمرين •
  .موال جديدة لتمويل نشاط المؤسسة والاستفادة من خبرتهمأ
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 2006سنة  نامج تعاقدير تم  إبرام ب،فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المالية للقرضو  

في إطار  وذلك ،2008 غاية إلى للفترة الممتدة بين الدولة ومؤسسة القرض الفلاحي
ويهدف هذا . ولة من طرف الدولة لإعادة الهيكلة المالية لهذه المؤسسةذالجهود المب

وتقوية رأسمال المؤسسة الصغار  معالجة مديونية الفلاحين إلىالبرنامج التعاقدي بالأساس 
معايير لتقوية توازناتها المالية لتمكينها من احترام اووتحسين تدبيرها ومردوديتها 

  .الجاريةسنة الفي أفق  الإحترازية البنكية
  

   : وقد تم في هذا الإطار  
  

فلاح من أداء الديون التي بذمتهم تجاه القرض الفلاحي  100.000إعفاء ما يناهز  •
وستكلف هذه .  وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية،  مليار درهم3والتي بلغت 

سيتم استكماله بالإفراج عن الدفعة  مليار درهم 1ه العملية ميزانية الدولة ما مبلغ
سنة  والمبرمجة في مشروع قانون المالية ل مليون درهم350الثالثة والأخيرة بمبلغ 

2008 .  

 11,فتح رأس مال البنك لمستثمرين مؤسساتيين جدد مكنه من تقوية رأسماله بمبلغ  •
 .  مـمليار دره

  
إتفاقية بين الدولة والقرض الفلاحي لتخفيض م  إبراالجاريةسنة البداية في تم كما   

 بالنسبة للقروض % 5 سعر الفائدة المطبق على القروض الممنوحة للقطاع الفلاحي الى
وستكلف هذه العملية ميزانية الدولة .   بالنسبة لقروض الإستثمار% 5,5و القصيرة الأمد

  .  درهم مليون250 ، ما مبلغه 2011 الى2006خلال المدة الممتدة من 
  

 من ، لقرض الفلاحي، علاوة على المجهودات الداخلية لوقد مكنت هذه العمليات  
حقق نتائج صافية ت تحيث أصبح،  الماليةاوتوازناتهة هذه المؤسسة تحسين مردودي

  .      البنكي تعرف تحسنا مستمرااجابية كما أن أغلب مؤشرات استغلالهيا
  

اتي للقرض الفلاحي المنصوص عليه في طار استكمال الإصلاح المؤسسإفي و  
تمكين هذه ل ، و4 و3ليه  وبالخصوص مقتضيات فص، السالف الذكر15.99قانون رقم ال

 بين عملياتها لـفصالاحترازية البنكية من جهة، والمعايير المؤسسة من احترام ال
ن ، مةـاب الدولـلحسي ـق العمومـالمرفار ـم في إطـتتة والعمليات التي ـالتجاري

ي ـرض الفلاحـة والقـة بين الدولـروع  اتفاقيـم  إعداد مشـ، فقد ت ة أخرىـجه
  شركة التمويل الفلاحي الجهوية لإنشاء العام ارـد الإطـلتحدي

(Société de Financement Agricole Régionale)وكذلك إنشاء صندوق لضمان  
. (Fonds de Stabilisation Prudentielle)التمويلات التي ستمنحها هذه الأخيرة 
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ب  لحساهالتي سيقوم القرض الفلاحي بانجازوستمكن هذه الإتفاقية من ضبط المهام ا
  .  الدولة، في إطار تمويل برامج الدولة المعتمدة

  
مؤهلين الغير  وهكذا ستمول شركة التمويل الفلاحي الجهوية الفلاحين الصغار  

 القانون المنظم لشركات التمويل لىإوستخضع هذه الشركة . للتمويل البنكي التجاري
  .وسيتم انشاؤها على شكل شركة مساهمة كفرع للقرض الفلاحي، ) القانون البنكي(
  

VVII  ––مواضيع مختلفة مواضيع مختلفة   
  

  اعتماد إطار النفقات على المدى المتوسطاعتماد إطار النفقات على المدى المتوسط  --  11
 

لتحسين مسلسل البرمجة القطاعية المتوسطة المدى عبر إضفاء مزيد من المرونة   
رد العمومية وضبط التوقعات المتعلقة بتطور النفقات العمومية وكذا في توزيع الموا

قرر في إطار برنامج تانسجامها مع الإكراهات المرتبطة بالتحكم في عجز الميزانية، فقد 
إصلاح الإدارة اعتماد إطار جديد للبرمجة يسمى إطار النفقات على المدى المتوسط يهدف 

قطاعية وأهداف دعم الإطار الماكرو اقتصادي إلى تدعيم التجانس بين السياسة ال
والاستعمال الأمثل للموارد المالية من أجل ضمان الالتزام الصارم بالمحافظة على عجز 

 3الميزانية في مستوى مقبول بالنسبة لتطور مجموع موارد وتحملات الدولة خلال فترة 
  :  وهكذا ستمكن هذه الآلية الجديدة من.  سنوات

 
تقال من الاعتماد على منطق الوسائل إلى منطق النتائج فيما يخص  تدعيم الان •

تدبير الميزانيــة وتركيز اهتمام المدبرين على إنجاز السياسات العامـة 
 والاستعمال الأمثل للموارد المالية من أجل دعم جودة الخدمات التي يمنحها؛

لبرامج المتعلقة تدعيم الملاءمة والتنسيق والاندماج بين القطاعات فيما يخص ا •
 بنفس السياسة الأفقية؛

 سنوات والتحكيم داخل وبين 3المساهمة في تدعيم وسائل البرمجة على امتداد  •
القطاعات بالنظر للإمكانيات المالية للدولة وتدعيم الإدارات فيما يتعلق 

 .بالاستعمال الأمثل للموارد المالية المخصصة لها وتحسين جودة خدماتها
  

  للاتركيز الإداريللاتركيز الإداريتعزيز اتعزيز ا  --  22
       

من أجل تحقيق نمو متوازن  ومنسجم لمجموع التراب  الوطني فإن الحكومة   
عازمة على تقوية الطاقة الإستقطابية الجهوية من خلال تحقيق نقلة نوعية في تنفيذ 
مقاربات وتوجهات جديدة لإعداد التراب الوطني لتمكين بلادنا من تخطي مرحلة حاسمة 
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ا السياق، يأتي إحداث وزارة تجمع بين ذفي هو. سة الجهوية واللاتمركزفي تطبيق سيا
لك ذوالتعمير والإسكان و اختصاصات إعداد التراب الوطني والتنمية الحضرية والقروية

ه القطاعات من جهة، والسهر على اندماج السياسات ذمن أجل تفعيل الطاقات بين ه
وبالموازاة مع ذلك تعتزم الحكومة  .القطاعية على مستوى المجالات من جهة أخرى

تحسين الحكامة وتخليق الحياة العامة ودعم اللامركزية مواصلة إصلاح الإدارة بهدف 
  :عبر

   
تعزيز الاندماج والالتقائية للسياسات القطاعية على المستوى الترابي والجهوي  

لإطار ويندرج في هذا ا. في إطار تعاقدي يربط بين الدولة والفاعلين المحليين
إحداث أقطاب للتنمية مستندة إلى إنجاز أوراش كبرى وتجسيد الاستراتيجيات 
الجديدة المتعلقة بالسياحة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الداخلية على 

 ؛" رواج"وبرنامج " انبثاق" على التولي عبر برنامج الصعيد المحلي
لتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دعم الهيئات الثلاث التي تم إحداثها لإنعاش ا 

كل من شمال وجنوب وشرق المملكة من أجل تعزيز تكامل تدخلات الدولة 
 2008على مستوى الجهات المعنية وقد خصص لهذه الهيئات برسم سنة 

  مليون درهم؛600حوالي 
توسيع صلاحيات المصالح اللاممركز للإدارة وتعزيز وسائل تدخلها وكذا  

ية التنسيق فيما بينها على الصعيد المحلي وذلك في إطار تعاقدي العمل على تقو
فيما بينها والمصالح المركزية لتحديد أهداف تدخلاتها والإمكانيات المرصدة 

    . لذلك وكذا النتائج المتوخاة
  

   حجم تنفيذ ميزانية الاستثمار حجم تنفيذ ميزانية الاستثمار--  33
  

  : المعطيات التالية 2006أفرز تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة   
  

 مليار درهم تم 31بلغت اعتمادات الأداء المتوفرة ما يناهز :  الميزانية العامة •
على مستوى  % 70 على مستوى الالتزامات و% 98تنفيذها بمعدل 

  الإصدارات ؛ 

بالنظر للاعتمادت المتوفرة  : ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  •
 في حين % 59ات المتوفرة ما نسبته بلغ معدل  الالتزام بالنفقات على الاعتماد

   ؛% 23أن معدل الإصدارات بلغ 

بلغ معدل الالتـزام بالنفقـات على : الحسابات الخصوصية للخزينة •
  .% 54 وتم إصدار ما معدله % 74الاعتمـادات المتوفـرة 
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ج  ، وفي انتظار النتائ2007أما فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة برسم السنة المالية   
النهائية برسم هذه السنة ،  فإن النتائج الأولية والمؤقتة الخاصة بتنفيذ نفقات الاستثمار إلى 

  : تبين ما يلي 2007غاية نهاية شهر سبتمبر 
  

 % 79معدل الالتزام بالنفقات على الاعتمادات المتوفرة بلغ : الميزانية العامة  •
  لالتزامات ؛ من هذه ا% 63في حين أن الإصدارات بلغت ما يناهز 

 % 64معدل الالتزامات بلغ : ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  •
   من هذه الالتزامات ؛%79حيث تم إصدار ما معدله 

 وتم إصدار ما % 63الالتزامات ناهزت : الحسابات الخصوصية للخزينة  •
  . من هذه الالتزامات % 79معدله 

  

  محلية محلية  مجهودات استثمارات الجماعات ال مجهودات استثمارات الجماعات ال--  44
  

يتبين من خلال الاحصائيات المتوفرة أن نفقات الاستثمار المنجزة من طرف 
  :الجماعات المحلية، في إطار ميزانياتها، خلال الثلاث سنوات الأخيرة هي كالتالي 

                      
  )بملايين الدراهم(                    

  نسبة النمو  2006  نسبة النمو  2005  2004

4.467  4.420  0,01-  5.030  13,80 %  

  
 مليـون 3.409 ، 2007كما بلغـت هذه النفقات إلى حـدود شهـر سبتمبـر   

  . % 17,80 ، أي بزيادة نسبتها 2006 خلال نفس الفترة من سنة 2.893درهم مقابل 
  

وإذا كان حجم استثمارات الجماعات المحلية قد عرف نوعا من الركود ما بين سنة   
   .  2006 نسبيا خلال سنة  ، فإنه عرف ارتفاعا2005 وسنة 2004

  
والجدير بالذكر أن حجم استثمارات الجماعات المحلية يبقى مرتبطا بعدة عوامل ،   

وتعمل المصالح المختصة بوزارة المالية على . من بينها وثيرة إنجاز المشاريع المبرمجة 
  .القيام بكل ما من شأنه تسهيل عمليات الإنجاز في إطار اختصاصاتها 
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--20062006زيع الإستثمارات العمومية على المستوى الجهوي زيع الإستثمارات العمومية على المستوى الجهوي  تو تو--  55
20072007--20082008  

  
    بملايير الدراهم

 الجهة 2006 2007 2008

 واد الذهب لكويرة  177,03 118,28 176,00

 العيون بوجدور الساقية الحمراء 575,08 363,48 1254,00

 كلميم السمارة 539,61 202,46 1289,00

 سوس ماسة درعة  5406,12 3143,33 7658,00

 الغرب شراردة بني حسن 2088,3 1123,39 1916,00

  الشاوية ورديغة 5446,34 5267,38 4730,00

  الحوز-تانسيفت -مراكش 4651,69 4171,46 6852,00

 الجهة الشرقية 4088,86 4451,34 8872,00

 الدار البيضاء الكبرى 7301,74 10885,83 10632,00

 الرباط سلا زمور زعير 15526,09 18232,19 12200,00

 دكالة عبدة 1825,35 1425,18 4028,00

 تادلة أزيلال 889,39 365,21 1818,00

 مكناس تافيلالت 2205,94 1460,22 2757,00

 فاس بولمان 1569,29 3840,25 2856,00

 تازة الحسيمة تاونات 1433,39 2631,86 1999,00

 طوانطنجة ت 6481,71 5673,6 7744,00

 المجموع 60205,93 63355,46 76781,00
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--20062006 توزيع استثمارات الميزانية العامة على المستوى الجهوي  توزيع استثمارات الميزانية العامة على المستوى الجهوي --  66
20072007--20082008  

  
    بملايير الدراهم

 الجهة 2006 2007 2008

 واد الذهب لكويرة  36,35 38,36 64,15

141,18 78,47 81,09 
العيون بوجدور الساقية

 الحمراء

 كلميم السمارة 120,25 143,04 170,6

 سوس ماسة درعة  413,38 529,29 602,3

 الغرب شراردة بني حسن 198,91 335,34 264,39

  الشاوية ورديغة 396,71 462,32 526,16

  الحوز-تانسيفت -مراكش 640,81 795,62 1115,84

 الجهة الشرقية 761,65 560,44 626,9

 بيضاء الكبرىالدار ال 196,01 207,48 293,2

 الرباط سلا زمور زعير 544,15 794,5 649,56

 دكالة عبدة 471,43 332,08 421,42

 تادلة أزيلال 134,79 134,87 187,73

 مكناس تافيلالت 322,51 272,69 368,58

 فاس بولمان 322,27 313,31 385,86

 تازة الحسيمة تاونات 260,94 296,03 605,3

 طنجة تطوان 533,52 763,85 1258,3

 المجموع 5434,77 6057,69 7681,47
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  20082008 الاستثمارات المندمجة للقطاع العمومي لسنة  الاستثمارات المندمجة للقطاع العمومي لسنة --  77
  

 بملايير الدراهم 

 36,07 الميزانية العامة −

 0,24 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة −

 6,95 الحسابات الخصوصية للخزينة −

 54,67 (*)المؤسسات والمنشآت العامة  −

 3,00 حسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية صندوق ال −

 6,00 الجماعات المحلية −
 106,93 المجموع

 8دون احتساب التحويلات من الميزانية العامة لفائدة المؤسسات والمنشآت العامة بمبلغ  (*) دون 
 ملايير درهم 

  

   مراقبة تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية مراقبة تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية--  88
  

س على تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية تخضع لضوابط معينة المراقبة التي تمار  
  .       على مستوى الالتزام بالنفقات و على مستوى مراقبة صحة النفقات

  
ولتوحيد إجراءات معالجة البث في الملفات المعروضة على القباض قصد التأشير   

ما من شأنه أن يعرقل عليها والقيام بعملية الأداء، استحدثت آليات تمكن من تجاوز كل 
  :وتيرة البث في هذه الملفات، و نجملها فيما يلي

  
 تم   la nomenclature des pièces justificatives إعداد قائمة المستندات المثبتة - 

مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية تحدد الوثائق التبريرية اللازم  اعتمادها بقرار
  .الإدلاء بها دون سواها

  
الآلية فرضت على كل من الآمر بالصرف و المحاسب طريقة للعمل لتفادي هذه   

  .كل تجاوز أو تأويل خاطئ
  

  إخضاع القباض الجماعيين لدورات التكوين المستمر و حلقات دراسية موضوعاتية؛ −
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 تنشر عبرها كل  intranetإعداد ركن خاص في بوابة الخزينة العامة للمملكة  −
ون بالصرف و المحاسبون على السواء و أجوبة الإدارة الأسئلة التي يطرحها الآمر

 foire auxالمركزية عنها مشكلة بذلك مرجعية أساسية للتدبير المالي و المحاسبي 
questions  .   

 
  .فضلا عن ذلك، فإن آجال البث في الملفات مقننة ولا يسمح بتجاوزها  

  
لمغربي للمقاصة وباتفاق مع بنك المغرب ومع جمعية النظام عبر البنكي ا  

  . ساعة غبر كافة التراب الوطني48 ، فقد حدد أجل التحويلات في  ASIMTالالكترونية
  

     إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية--  99
  

تعتزم الحكومة طبقا لتصريح السيد الوزير الأول تسريع وتعميق الإصلاحات   
لاقتصادية والاجتماعية للبلاد في القطاعية والهيكلية من أجل الرفع من وتيرة التنمية ا

. منظور متجدد يعزز التنمية الجهوية ويقوي مقاربة الشراكة ومسؤولية مختلف الفاعلين 
وفي هذا الإطار ، وبما أن قانون المالية يعتبر الأداة الأساسية لتفعيل هذه السياسات مع 

ح القانون التنظيمي الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية ، ستعمل الحكومة على إصلا
  :لقانون المالية من أجل 

 
تعزيز البعد الجهوي للميزانية لتكييفها مع الدينامية الجديدة لمتطلبات  

الجهوية واللامركزية واللاتمركز ومأسسة مقاربة الشراكة والتعاقد مع 
  الفاعلين المحليين ؛

المدبرين تعزيز فعالية ونجاعة النفقات العمومية وتوضيح الرؤية لفائدة  
حول الإمكانيات المتاحة لقطاعاتهم من أجل تفعيل أولويات الحكومة 

 متعددة السنواتالبرمجة للاعتماد إطار  والإستراتيجيات المعتمدة وذلك عبر
 للميزانية ؛

تعزيز المراقبة البعدية وتعميم افتحاص حسن الأداء المرتكز على تقييم  
 .لسياسات العموميةمستوى إنجاز الأهداف المسطرة في إطار ا

  
وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل هذه التوجهات أصبحت متيسرة بفضل تراكم عدة   

  .تجارب تم إنجازها بنجاح في عدة قطاعات 
  

ومما لا شك فيه أن المراقبة التي يباشرها البرلمان ستعزز سواء خلال برمجة   
قوانين التصفية وتقليص الميزانيات أو إبان تنفيذها أو بعديا من خلال تحسين مضمون 

كل ذلك سيتيح للمؤسسة التشريعية القيام بمراقبة نجاعة البرامج والمشاريع . آجال تقديمها 
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الحكومية من خلال مؤشرات الأداء التي تصاحب ميزانيات الوزارات مما سيكون له تأثير 
ين إيجابي على تحسين الخدمات المقدمة وضبط كلفتها بهدف تلبية حاجيات المواطن

  . والفاعلين الاقتصاديين 
  

وموازاة مع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ، فقد تم بدل مجهودات من   
  :أجل تعزيز شفافية المالية العمومية وذلك من خلال التدابير التالية 

  
الإغناء المتواصل للمعطيات المتعلقة بالميزانية وبالمالية بمناسبة تقديم مشروع  

 بهدف تمكين البرلمان من مراقبة أنجع ووضع المعلومات اللازمة ليةقانون الما
 .رهن إشارة مختلف الفاعلين وقصد الإلمام بتوجهات ومقتضيات هذا القانون 

 وذلك من أجل 2006اعتماد البعد الجهوي في تقديم الميزانية انطلاقا من يناير  
 .تأمين برمجة مجالية للتدخلات القطاعية 

اختار المغرب منذ يوليوز حيث  عطيات والإحصائيات التكميليةتوزيع نشر الم 
 خضوع المالية العامة لتقييم البنك الدولي في إطار نظام شفافية المالية 2004

وفي هذا الإطار ووفقا  .العامة عبر إنجاز تقرير حول التقيد بالقواعد والقوانين
مان مزيد من الشفافية لتوصيات التقرير السابق ذكره سجل المغرب تقدما مهما لض

  : في المالية العمومية المغربية وذلك من خلال

تغطية تتبع عمليات تدبير ميزانيات قطاع الإدارة العمومية من خلال إنجاز  •
لوضعية مالية شاملة للإدارات العمومية ونشرها عبر البوابة الإلكترونية 

 .2005كتوبر للبنك الدولي وبوابة وزارة الاقتصاد والمالية وذلك منذ أ

تحديث المحاسبة العامة للدولة عبر إعداد مخطط محاسبي جديد للدولة  •
 .يستجيب بشكل واسع للقواعد المتعارف عليها دوليا في هذا المجال

تقييم المخاطر التي تهدد المالية العمومية عبر الأخذ بعين الاعتبار في إطار  •
الطارئة ومخصصات الميزانية للتوقعات المستقبلية خاصة عبر النفقات 

 .المقلصة المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الطاقية

تسريع وتيرة إعداد مشاريع قوانين التصفية لتدارك التأخير الحاصل في تقديمها  
 وقامت 2002إلى البرلمان حيث تمت المصادقة على مشروع قانون التصفية لسنة 

 حيث توجد حاليا 2005 و2004 و2003الحكومة بإعداد قوانين التصفية لسنوات 
وهكذا يكون التأخير المتراكم منذ سنوات تم . لدى المجلس الأعلى للحسابات 

 . من القانون التنظيمي لقانون المالية 47استدراكه كليا تطبيقا لمقتضيات المادة 
  

كما ستواصل الحكومة مجهوداتها من أجل إعداد مشروع قانون التصفية لسنة 
وهو ما سيمكن هذه المؤسسة من .  2008في بداية سنة مان  وتقديمه إلى البرل2006
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لعب الدور المنوط بها في ممارسة رقابة فعالة للمالية العمومية من خلال المناقشة 
  .والمصادقة على مشاريع قوانين التصفية

  
 وتجدر الإشارة إلى أنه بالموازاة مع ذلك يجري الإعداد للنظام المندمج للنفقات 

« GID » ءتوفير الظروف العملية لتجميع الحسابات في الآجال القانونية باللجو  قصد 
مما سيمكن من تقليص أكثر لمدة تقديم قوانين التصفية إلى . إلى الأنظمة المعلومياتية

  .مجلسي البرلمان
 

 وتخفيف ها وترشيدالنفقاتتحسين فعالية ونجاعة إصلاح تدبير الميزانية من أجل  
  .  ة القبلية مع تعزيز الرقابة الداخليةوتبسيط الرقابة المالي

 
ويشمل هذا الإصلاح تفعيل المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية  المبنية على النتـائج             

  :  والتي ترتكز على
  

 المـسئولين  منح   والتي ترمي إلى   : وتقييم النتائج  شمولية الاعتمادات  
لإعتمـادات  واعلى تدبير الاعتمادات هامشا أوسع في استعمال الوسائل         

محددة ومعززة  التزامهم بإنجاز أهداف    الموضوعة تحت تصرفهم مقابل     
 . بمؤشرات مرقمة 

  
 32يبلغ عدد القطاعات الوزارية المنخرطة حاليا في هذا الإصلاح المذكور             

  .  من ميزانية الاستثمار%  90أي ما يمثل 
  

أداة بر  الذي يعتالتعاقد بين الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة 
رئيسية لتحديد نوعية العلاقات بين الإدارات المركزية ومصالحها 

ركز الإداري وذلك بإدخال علاقات تدبيرية مالخارجية تعميقا لعملية اللات
 وتوسيع مجال مبادرات ركزم تحسين الأداء واللاتترتكز علىجديدة 

ة إعادة توزيع المسؤوليات لفائـدة المصالح الإداريالمدبرين بهدف 
تعزيز الانسجام والتنسيق في برامج عمل الإدارات  وكذا اللاممركزة

  .  المركزية والمصالح اللاممركزة
  

  الذي يرمي إلى تأمين توزيع أنجع إطار النفقات على المدى المتوسط 
للموارد وتنسيق أفضل بين التدخلات القطاعية وتحسين مسلسل برمجة 

 في توزيع الموارد العمومية الميزانية عبر إضفاء مزيد من المرونة
وضبط التوقعات المتعلقة بتطور النفقات العمومية وكذا انسجامها مع 

 . الإكراهات المرتبطة بالتحكم في عجز الميزانية 
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وفي هذا الإطار، فقد تم إصدار دليل منهجي لإعداد إطار النفقات على   
 2007 فبراير 8خ  بتاري2007/3المدى المتوسط وكذا منشور السيد الوزير رقم

يدعو القطاعات الوزارية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاز إطار للنفقات على 
  .  المدى المتوسط وإحالته على المصالح المعنية بوزارة المالية والخوصصة

  
 ويرمي هذا الإصلاح إلى إدخال : إصلاح الرقابة على تنفيذ الميزانية 

فيذ النفقات العمومية وملائمة نظام مزيد من المرونة والفعالية في تن
. المراقبة مع  المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المرتكزة على النتائج

ويبقى الهدف المتوخى من هذه العملية هو الاستبدال التدريجي للمراقبة 
وتبسيط  القبلية الجاري بها العمل بمراقبة بعدية تعتمد على تقييم الأداء

كما أن  تفعيل التدبير المرتكز . ليص آجالها وكلفتهامسلسل المراقبة وتق
على النتائج يتطلب تطوير مراقبة حسن الأداء  على مستوى الإدارات 
بشراكة مع كافة المتدخلين في مسلسل النفقة العمومية من أجل القيام 

وفي هذا الإطار سيوكل . بإفتحاصات لفعالية ونجاعة النفقات العمومية
،  ، بدعم من المفتشية العامة للمالية عامة للوزاراتالمفتشيات ال إلى

بافتحاص تنفيذ ميزانيات الإدارات بالارتكاز على مؤشرات حسن 
 .الأداء

  

  تحرير قطاع الإصلاح الزراعيتحرير قطاع الإصلاح الزراعي  --  1010
  

المؤرخ في  06.01في إطار تحرير قطاع الإصلاح الزراعي، صدر القانون رقم   
  . بإجماع كل الفرق البرلمانيةعليه  البرلمان  بعد موافقة2005 يناير 7
  

وقد نص هذا القانون بالخصوص على رفع القيود عن القطع الأرضية المملوكة   
للمستفيدين وتسليمهم شهادة رفع اليد من طرف الإدارة، وذلك قصد تمكينهم من حرية 

  .التصرف في قطعهم
  

يمية المعنية لتنفيذ ولتحديد الإجراءات العملية التي ستباشرها المصالح الإدارية الإقل  
 209، صدرت الدورية رقم 2006 يوليوز 25 المؤرخ بهذا القانون ومرسومه التطبيقي 

الداخلية ( عن الوزارات المشرفة على قطاع الإصلاح الزراعي 2007 أكتوبر 15 بتاريخ
 تطبيق موحد لمقتضيات القانون على الصعيد  إجراء أوسعيا إلى) والفلاحة والمالية

مع الإشارة إلى أن هذه الدورية لم يرد فيها أي عنصر جديد يتنافى مع هذا الوطني، 
  . القانون
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الفلاحية ومعضلة الماء بمنطقة الفلاحية ومعضلة الماء بمنطقة   حصيلة عملية السقي بالأراضيحصيلة عملية السقي بالأراضي  --  1111
  سبت الكردانسبت الكردان

    
 هكتار في إقليم تارودانت و تحتضن هذه 10.000تمتد منطقة الكردان على مساحة   

 من الإنتاج الوطني % 25( طن من الحوامض 250.000 فلاح ينتجون 600المنطقة 
ونظرا لكثرة استغلال المياه في هذه المنطقة فإن مستواها في )  من الصادرات% 20و

تناقص مستمر إذ يتناقص منسوب المياه الجوفية بحوالي مترين مما قد يؤدي إلى انهيار 
مع القطاع الخاص إنجاز لهذا السبب قررت الدولة بشراكة . إنتاج الحوامض بهذه المنطقة

  .مشروع تهيئة الكردان
  

 مليون متر مكعب من مياه مركب السدود 45يتضمن المشروع إمداد المنطقة ب  
و يفوض إنجاز واستغلال و صيانة البنيات ) سد ألوز وسد شكوكان(مختار السوسي 

  .التحتية للسقي لشريك خاص وذلك في إطار تفويت التدبير للقطاع الخاص
  

  : مليون درهم موزعة كما يلي850الغلاف المالي المخصص للمشروع بيقدر   
  

 مليون 450:  مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية −
  ؛  على شكل قرض للشريك الخاص250درهم منها 

  مليون درهم400 : مساهمة الشريك الخاص −
  

لسقي من طرف الشريك الخاص وقد وصلت نسبة تجهيز المنطقة بالبنيات التحتية ل  
 2008 مما سيسمح ببداية استعمال المياه في يوليوز % 60 إلى AmenSouss)شركة (

  . 2008على أن تنتهي الأشغال و يشرع في سقي المنطقة كلها ابتداءا من دجنبر 
    

   للفلاحة للفلاحةةة أغلفة الاستثمار المخصص أغلفة الاستثمار المخصص--  1212
  

ما فيها الميزانية العامة للدولة،  للقطاع الفلاحي بة الاستثمار المخصصةتقدر أغلف  
  درهم موزعة 2.341 حوالي  مليون 2008والحسابات الخصوصية للحزينة برسم سنة 

  :على الشكل التالي 
  

   مليون درهم؛1.598: الميزانية العامة للدولة  −

 مليون 680 مليون درهم يخصص منها 733: الحسابات الخصوصية للخزينة  −
 مليون درهم لصندوق اقتطاع الرهان 53حية ودرهم لصندوق التنمية الفلا

 ؛ المتبادل
  .    ملايين درهم10:  المكتب الوطني للحبوب والقطاني −
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   للقطاع الفلاحي  للقطاع الفلاحي 20082008 برنامج التدخل برسم  برنامج التدخل برسم --  1313
 

، رصد لقطاع الفلاحة اعتماد إجمالي بلغ 2008في إطار القانون المالي لسنة    
  :وعة من التدخلات تهدف بالأساس إلىحوالي أربعة ملايير درهم لانجاز مجم

  
  إعادة تأهيل سلاسل الإنتاج الفلاحي الحيواني والنباتي ؛  −

إدماج القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني والدولي لمواكبة الانفتاح على  −
  الأسواق الخارجية في إطار اتفاقيات التبادل الحر والشراكة؛

  الموارد الطبيعية ؛ترشيد استعمال الموارد المائية  واستغلال  −

  .الرفع من دخل الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها −
  

 :وتتمحور أهم التدخلات حول   
  

 هكتار قصد ترشيد 400.000 صيانة وتسيير شبكات الري على مساحة تناهز - أ
استعمال ماء السقي وكذا تكثيف تاطير الفلاحين  بمناطق التابعة  للمكاتب الجهوية 

  ). مليون درهم751(حي  للاستثمار الفلا
  

 تنمية الري الصغير والمتوسط واستصلاح شبكات الري بالمناطق التابعة -ب
للمديريات الإقليمية للفلاحة قصد الرفع من الإنتاجية واستعمال أنجع للمورد المائية 

   : عبر العمليات الآتية ) مليون درهم271(
  

الري الصغير محور حول تمشروع التنمية القروية المندمجة الم 
  ؛  والمتوسط

  ؛ مشروع تنمية الري الصغير والمتوسط بالاقاليم الشمالية 

  ؛مشروع التنمية الهدروفلاحية بمنطقة الساهلة 

  ؛مشروع التنمية الهدروفلاحية لسبو المتوسط 

  .عمليات مختلفة لاستصلاح مناطق الري الصغير والمتوسط 

  :مليات التاليةوفي هذا الإطار من المنتظر أن يتم انجاز الع  

 هكتار من الري 9.000إنهاء أشغال ري واستصلاح حوالي  •
  الصغير والمتوسط؛
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 هكتار من 20.000مواصلة أشغال ري واستصلاح حوالي  •
  .الري الصغير والمتوسط

   
تشجيع الاستثمار الفلاحي  عبر إعانات تخص مجالات اقتصاد مياه  -ج

، تامين إنتاج  واق الخارجية، تصدير المنتوجات الفلاحية إلى الأس السقي
 الفلاحية بالعتاد الفلاحي وتشجيع تالحبوب ضد الجفاف، تجهيز الضيعا

  ). مليون درهم680( الإنتاج الحيواني وغرس الأشجار المثمرة 
  

خلق توازن في التنمية بين المناطق المسقية ومناطق البور وذلك بانجاز  -د
  : مليون درهم 153(طق البورية الاتية مشاريع التنمية القروية المندمجة بالمنا

  
  ؛مشروع التنمية القروية بالمناطق الجبلية لإقليم الحوز 

  ؛     مشروع التنمية القروية المندمجة للإستثمار في لمناطق البورية 

  ؛بولمان-مشروع التنمية القروية في الأطلس المتوسط الشرقي  

  ؛الشرقيةالمرحلة الثانية لمشروع تنمية الرعي  بالمنطقة  

  ؛مشروع التنمية القروية المندمجة تاوريرت تافوغالت 

  ؛ مشروع التنمية القروية المندمجة و تدبير الموارد الطبيعية 

  .)سوس ماسة درعة(المندمجة و يجان  مشروع التنمية 
   

  
   :حولالمبرمجة في هذا الإطار وتتركز أهم التدخلات   

  
   هكتار؛    1900مساحة  على مواصلة أشغال التهيئة الهدروفلاحيبة −

    كلم من المسالك ؛ 76فتح وصيانة  −

   نقطة ماء؛40خلق  −

     .  هكتار8.000استصلاح مناطق الرعي ومحاربة انجراف التربة على مساحة  −
  

 والنباتي ، دعم الإرشاد الفلاحي والتكوين  الحيوانيالإنتاجأهيل سلاسل  ت–هـ   
شجار المثمرة في المساحات الغير العالي والتقني الفلاحي ، تشجيع غرس الأ

البرنامج  بما فيها حماية النباتات والغابات وقمع الغشو المؤهلة زراعة للحبوب
  ). مليون درهم310 ( المبيدات الغير الصالحةلإبادةالوطني 
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   السياسة المائية وتحسين استعمال السدود السياسة المائية وتحسين استعمال السدود--  1414
 

ا في كسب رهان الأمن المائي إن نجاعة وفعالية السياسة المائية تقاس بمدى نجاحه  
فبتوفيرنا الماء بالقدر الكافي والجودة المطلوبة سنقطع أشواطا مهمة . ورفع هذا التحدي

. وسنكسب رهانات النهوض بأوضاع المواطنين على المستويات الإجتماعية والإقتصادية
لثاني والتي فبفضل وجاهة ونجاعة السياسة المائية التي أطلقها المغفور له الملك الحسن ا

تواصلها الحكومة تحت التعليمات الملكية السامية، استطاع المغرب أن يزاوج بين تنمية 
  .الموارد المائية وتعزيز قدراته للتأقلم مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية

  
 مكنت من 1967إن الآثار الإيجابية لسياسة السدود التي اعتمدتها بلادنا منذ   
مستوى عيش ورفاه المجتمع قاطبة، كما ساهمت بشكل كبير من الحد من مخلفات تحسين 

بالإضافة إلى ذلك، . الظواهر القصوى المرتبطة بالماء والمناخ، كالفيضانات والجفاف
  .فهي تساهم في تأمين التزويد المائي وإنتاج الطاقة وترفع من محاصيل الإنتاج الفلاحي

  
نظرا لعدم انتظام . المغرب في وضعية صعبةإن التحولات المناخية تجعل   

التساقطات والعجز الحاصل فيها، مما قد يرهن مواصلة أي عملية تنموية، القائمة أساسا 
وهكذا، فإن . على الموارد المائية لأهمية مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الوطني الخام

لتي تنجم عنها خسائر فادحة المغرب ملزم في نفس الوقت بمواجهة الفيضانات الموسمية ا
وآثار الجفاف الذي أصبح معطا ثابثا يهدد اقتصاده وذلك عبر تخزين المياه السطحية في 

  .حقينات السدود خلال الفترات المطيرة
  

إن الدور الحيوي والهام الذي تضطلع به السدود ظهر بشكل جلي خلال مراحل   
نا والتي دامت في بعضها أربع سنوات الجفاف التي ميزت العقود الثلاث الأخيرة ببلاد

فلولا مخزون مياه حقينات السدود و . متتالية والتي لم يشهد مثلها المغرب منذ ثلاثة قرون
الاستغلال الاضطراري للموارد الجوفية، في بعض الفترات لعدم توفر إمدادات المياه 

تمكن المغرب السطحية في بعض المناطق كما هو الشأن في سايس والحوز وسوس، لما 
  . من تأمين تزويد المدن الرئيسية بالماء الشروب وتوفير مياه الري للمدارات السقوية

  
    :الرهانات والمبادئ الموجهة للسياسة المائية 

  
لذلك، فالسياسة . إن الماء يوجد في قلب الرهانات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية  
اتها من مضامين الخطاب الملكي السامي الذي تستلهم توجهاتها واختيار للمغربالمائية 

ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره االله بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للمجلس 
تأخذ بعين الإعتبار التنامي المضطرد للحاجيات  ، 2001الأعلى للماء والمناخ في سنة 

م للخاصيات الأساسية التي تميز من الماء  وضمان تلبيتها بالإضافة إلى الاستحضار الدائ
أربعة أخماس حجم (مواردنا المائية كالندرة والهشاشة والتباين في التوزيع المجالي 
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تناوب فترات جافة (والزماني ) الواردات المطرية مركزة في أقل من ثلث تراب المملكة
رط ، ناهيك عن الضغط القوي والإستنزاف والإستغلال المف)حادة وأخرى مطيرة جدا

  .للثروة المائية وقلة تثمينها وكذا حدة وسرعة تلوثها
  

  :  فاستحضارا للرهانات الجديدية والمتمثلة أساسا فيما يلي  
  

اعتبار الماء عنصرا من عناصر السيادة الوطنية وانطلاقا من أن الماء حق  •
  ؛لجميع المواطنين

   ؛ ارتباطا عضويا إرتباط التنمية البشرية والمستدامة بالماء •
   ؛المياه الجوفية احتياطا استراتيجيا إعتبار •
ضرورة تأمين التزويد لمختلف المناطق وتحقيق تضامن جهوي في ميدان  •

   ؛اءـالم
التخفيف من آثار التغيرات المناخية المرشحة لأن تكون أكثر حدة وترددا و  •

اتساعا، وللحد من آثار سنوات الجفاف التي شهدها المغرب في العقود الثلاثة 
  . لأخيرةا

  
  :إن آفاق تنمية وتطوير قطاع الماء ترتكز على المحاور الرئيسية التالية  

 
استكشاف الفرشات العميقة واعتماد التغذية  وتعبئة المياه السطحية مواصلة : أولا

  الاصطناعية
  

موارد المائية بالعمل المواصلة جهود مضاعفة العرض عبر تعبئة كل إمكانات   
خزين المياه السطحية من خلال إنجاز منشآت مائية جديدة، وكذا على الرفع من سعة ت

اللجوء إلى مصادر المياه الغير التقليدية كمعالجة وإعادة استعمال المياه العادة و المياه 
 .الأجاج وتحلية مياه البحر 

  
الأودية   فإن عددا كبيرا من  في هذا الميدان، التطور الحاصل منرغموبال  

يف الجهود لتعبئة الموارد ث الشيء الذي يتطلب تك،غير مجهز  يبقى ةالمجاري المائيو
التي ونظيم جميع الموارد المائية السطحية  ذلك لأن ت. جديدة بناء سدودمن خلالالمائية 

 25 تناهزن ذات سعة إجمالية يخزت تتوفير منشآوجب يست 3مليار م 13.2 بدرـتق
  .3 مليار م17.5، والتي تقدر اليوم في حدود  3ار مـملي
  

فإن هذه المنشئات تخضع قبل برمجتها لدرسات الجدوى  والجدير بالذكر  
الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وكذا تشاورات قطاعية وحكومية مكثفة من أجل بلورة 

 .  استثمارات مندمجة وقابلة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار كل حاجيات القطاعات المعنية
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العيش ي نقدم للساكنة القروية العامل الأساس الذي يؤمن لها لكوعلى صعيد آخر و  
,  للسدود الصغرىطموح نجاز برنامج إ أصبح من الضروري الكريم والإنتاج المتواصل،

  ...). والري وإرواء الماشية،التزويد بالماء الشروب(عدة أغراض ل اتحقيق
  

زن البيئي ومنعا لاستنزاف ن التدبير المندمج للمياه السطحية والجوفية حفظا للتواإ  
لمياه الجوفية احتياطا استراتيجيا لا يمكن اللجوء إليه إلا في ل االفرشات المائية واعتبار

حالات الضرورة القصوى، كل هذا يحتم معرفة دقيقة بموارد المياه الجوفية عبر تدعيم 
صطناعية البرامج الإستكشافية خصوصا للفرشات العميقة وتفعيل برنامج التغذية الا

وفي هذا الإطار فإن الجهود التي بذلت في السابق بكل من سوس . للفرشات المائية
وشرف العقاب بطنجة مكنت من تأجيل نضوب الفرشة المائية لسنوات بالجهة الأولى 
واستمرار الدور الفعال الذي تقوم به المياه الجوفية في تأمين التزويد بالماء الشروب 

  .  بالمنطقة الثانية
  

   التعجيل بإنجاز مشاريع تحويل المياه : ثانيا
  
إن معدل تعبئة المياه السطحية بأحواض المناطق الشمالية التي تعتبر الأوفر من   

كما أن . حيث موارد المياه هو الأضعف، و يتم فقدان كميات مهمة من المياه في البحر
ية مهمة تصرف إلى الأحواض الساحلية للبحر الأبيض المتوسط تتوفر على موارد مائ

البحر وسوف تستمر هذه الوضعية ما لم يتم إنجاز قناة التحويل المتوسطية التي تربط 
  .الريف الغربي بالمنطقة الشرقية والتي يتم بواسطتها تحويل المياه إلى الشرق

  
وهكذا، فلأجل كسب الرهانات المرتبطة بتوفير الماء بالكميات الكافية والحيلولة   

تلال بين الطلب المتنامي على الماء لتغطية حاجيات مختلف الاستعمالات دون حدوث اخ
ببعض جهات المملكلة والتي أصبحت أقطابا مهمة بل قاطرات للتنمية ببلادنا كمحور 

مراكش ومن اجل ضمان حسن استغلال مؤهلات وتعزيز قدرات – البيضاء -القنيطرة 
  . إنتاج وتأهيل بعض المناطق

  
مزيد من التدابير والإجراءات الرامية إلى حسن استغلال الماء اتخاذ ال : ثالثا

  واقتصاده وتثمينه 
  

الطلب مع تدبير العرض المحوران الرئيسيان لتطوير وتقييم الموارد  يعتبر تدبير  
 والحاجيات وهذا ما تفرضه الضرورة الملحة للإحاطة الجيدة بالمتطلبات. المائية في بلادنا

عة وذلك ناج فعالة و،الحرص على استخدام الماء بطريقة اقتصادية و كما ونوعامن الماء
 الاقتصاد في ، فأن ولذلك.  محتمل في الماءصاصالآثار الوخيمة لأي خمن أجل تفادي 

فالأرقام والمؤشرات ، الاستفادة منهحسن تسخيره و يتعينهاما  خزانا فعلايعد الماء 
دة الحيوية أثناء وخلال عمليات التزويد المتوفرة تبرز مستويات مقلقة لضياع هذه الما
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اعتماد وكذا تشجيع وتحفيز  ، مما يستدعي تفعيل واتخاذ تدابير وإجراءاتوالتوزيع والري
 وإدخال مزروعات أقل استهلاكا للماء وذات تقنيات وآليات السقي المركز والموضعي

  .قيمة مضافة  أعلى
  

   إصلاح قطاع الماء: رابعا
  

ركنا أساسيا من برنامج التعاون الذي يربط المغرب بالبنك يشكل قطاع الماء   
ويهدف هذا . .(CAS 2005-2009) 2009  إلى سنة2005الدولي و الذي يمتد من سنة 

الإصلاح الطموح إلى وضع سياسة مندمجة وفعالة لدعم المكتسبات التي تم تحقيقها مع 
 الجيدة وتأهيل المتدخلين في الشركاء واستكشاف سبل جديدة لتدبير الماء تتسم بالحكامة

  : ويتمحور هذا البرنامج الإصلاحي حول أربعة محاور أساسية وهي. هذا القطاع
  

   ؛تحسين التأطير والحكامة القطاعية في مجال الماء   −

   ؛تسريع وثيرة إصلاح التدبير المندمج للموارد المائيةإنهاء و  −

 الهيدروفلاحية مع تثمين تحسين خدمة الري و ضمان استمرارية الاستثمارات   −
   ؛وترشيد استعمال الماء في الدوائر السقوية

 مواصلة الجهود المتعلقة بتعميم الولوج للماء الشروب والتطهير مع الرفع من  −
  .نسبة معالجة المياه الملوثة

  
هذا وسيتم دعم هذا الإصلاح بترسانة من الدراسات أهمها تلك المتعلقة بدراسة   

ولتفعيل . لقطاع و كذا إعادة النظر في طرق واليات تدبير وتوزيع الماءميكنزمات تمويل ا
  :هذا البرنامج ستعمل الحكومة على 

  

تعزيز  آليات البرمجة المندمجة للقطاع عبر وضع إطار موحد للنفقات على المدى  −
يمكن من إبراز الأولويات وتحسين توزيع الموارد المالية و تعزيز تتبع و  المتوسط

 لمشاريع ؛تقييم ا
تعزيز وتوسيع الشراكة والتعاقد مع المتدخلين في القطاع بهدف تحديد المسؤوليات  −

 وترشيد استعمال الموارد المائية؛
تظافر الجهود من اجل تعبئة موارد مالية إضافية وخصوصا تلك التي يمكن  −

أو المتعلقة باستخلاص ) MDP(توفيرها في إطار ميكانزمات التنمية النقية 
 .وات المنصوص عليها في قانون الماءالإتا

  
ومن جهة أخرى، فقد حظي قطاع الماء ببلادنا باهتمام خاص من طرف السلطات   

الحكومية، حيث مكنت الموارد المالية الهامة التي استثمرت خلال السنوات الأخيرة من 
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لري على إنجاز تجهيزات مائية بغية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب و تطوير قطاع ا
 2007 إلى 2003وهكذا فقد عرف هذا القطاع خلال الفترة الممتدة من  .نطاق واسع

 1.2015 إلى 2003 ملبون درهم سنة 962ارتفاع الإعتمادات المرصدة حيث انتقلت من 
  . 2008 مليون درهم برسم سنة 2.050 وإلى ما  يناهز 2005مليون درهم سنة 

  

  الأراضي الفلاحية المسترجعةالأراضي الفلاحية المسترجعة  --  1515
  

 حوالي 1973 و1963تبلغ مساحة الأراضي التي استرجعتها الدولة سنتي   
  . هكتارا762.380

  : وقد تم استعمال هذه الأراضي على الشكل التالي
  

  . هكتارات تم توزيعها في إطار الإصلاح الزراعي327.204 -

 هكتارا تم التخلي عن استرجاعها لفائدة المالكين السابقين عن طريق 34.865 -
  .لتشطيب على قرارات الاسترجاعا

 هكتارات صدرت في شأنها موافقة اللجنة الوزارية المكلفة بالبت في 127.107 -
 .النزاع الناتج عن استرجاع الأراضي الفلاحية

 هكتارا مازالت في طور الدراسة من طرف اللجنة المكلفة بالبت في 13.334 -
  . طرف مدعي الملكيةالنزاع الناتج عن عملية الاسترجاع و تستغل من

  . هكتارا تم تفويتها لإنجاز مشاريع الاستثمار15.593 -

استعملت على " صوجيطا"و" صوديا" هكتار مسيرة من طرف شركتي 134.600 -
 :النحو التالي
 هكتارا مدرجة للشراكة مع مستثمرين مغاربة وأجانب عن 79.350* 

دان الفلاحة طريق طلب عروض دولي بهدف إنجاز مشاريع كبرى في مي
 هكتارا في إطار الشطر الأول 40.820والصناعة الفلاحية، حيث تم إكراء 

من هذه العملية، وتتم حاليا دراسة الملفات المتعلقة بالشطر الثاني من هذه 
  .العملية

ومن أجل تتبع إنجاز المشاريع موضوع الشراكة، أحدث السيد الوزير 
، لجنة عهد برئاستها 2007  يناير29الأول، بمقتضى المنشور بتاريخ 

لوزارة الفلاحة وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون العامة 
  .والمالية

 هكتارا سلمت إلى مديرية الأملاك المخزنية لتسييرها عن 33.182* 
  .طريق الكراء
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 هكتار من الأراضي الحضرية وشبه الحضرية في طور التفويت 6.300* 
العمران (ية من طرف مؤسسات عمومية لإنجاز مشاريع سكنية وسياح

  ).وصندوق الإيداع والتدبير

 هكتارا تم إكراؤها لفائدة صندوع الإيداع والتدبير وأحد فروعه 6.791* 
  .لإنتاج الأشجار الغابوية لصنع الورق) أوكافوريست(

  ".صوجيطا"و" صوديا" هكتارا ستحتفظ بها شركتا 8.977* 

 73.281 مديرية الاملاك المخزنية منها  هكتارا تقوم بتسييرها109.677 -
 هكتارا تستعمل من طرف إدارات عمومية أو تأوي 36.396موضوع الكراء و

  . تجمعات سكنية
  

   التدابير المتخذة لتسوية ملف الأراضي المسترجعة التدابير المتخذة لتسوية ملف الأراضي المسترجعة--  1616
  

 مارس 2 ظهير على إثر استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية تنفيذا لمقتضيات  
  .اص مغاربة بمطالبات تخص البعض من هذه الأراضي، تقدم عدة أشخ1973

  
وقد عهد إلى اللجنة الوزارية المشتركة التي تجتمع بوزارة الفلاحة بالنظر في هذا   

  .هكتارا 127.107 ملفا، تتعلق بمساحة 7.080النزاع حيث أبدت موافقتها لتسوية 
 

طة رسالة السيد الوزير وبناء على هذه الموافقة قامت اللجنة الإقليمية المحدثة بواس  
 6459، المكلفة بتسوية النزاع المذكور بدراسة 1994 أبريل 18 بتاريخ 449الأول عدد 

  . هكتارا وحددت ثمن التسوية116.294حالة تتعلق بمساحة 
 

وبعد إبداء المعنيين بالأمر موافقتهم على الثمن المحدد من طرف هذه الأخيرة،    
 هكتارا وذلك باستصدار النصوص الآذنة 56.805ساحة  ملفا يتعلق بم2735تمت تسوية 

  .بالتفويت
  

 هكتارا فيمكن 70.302 حالة بمساحة 4345ة وعددها متبقيأما بالنسبة للحالات ال  
  : تلخيص وضعيتها كما يلي

  
 هكتارا رفض أصحابها قبول الثمن المحدد من 6.927 ملفا تتعلق بمساحة 978 -

   ؛وضعيتهمطرف اللجنة مما حال دون تسوية 

 هكتارا تتطلب تسويتها الحصول على 15.489 ملفا تتعلق بمساحة 1.134 -
شهادة الإستغلال التي تسلمها وزرتي الفلاحة والداخلية بعد التأكد من أن 

   ؛المستفيدين يستغلون الأراضي موضوع التسوية
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 هكتارا تنصب على عقارات تم توزيعها 37.073 حالة تخص مساحة 1.612 -
ار الإصلاح الزراعي أو أصبحت توجد داخل المدار الحضري أو تتوقف في إط

 نزاعات التحفيظ المعروضة على المحاكم أو المصادقة على حلتسويتها على 
    ؛عملية الضم التي خضعت لها القطاعات المعنية

 هكتارا توجد حاليا لدى اللجنة الإقليمية قصد تحديد 10.813 حالة بمساحة 621 –
  .سويةكيفية الت

  

   تعبئة أراضي الدولة من أجل الاستثمار تعبئة أراضي الدولة من أجل الاستثمار--  1717
  

تواكب وزارة الاقتصاد والمالية السياسات القطاعية وتساهم في تنمية الاستثمار   
 وضع الأراضي رهن إشارة المستثمرين من أجل إنجاز مشاريع في مختلف بواسطة

  .القطاعات الاقتصادية وخصوصا في مجالات السكن والسياحة والصناعة
  

 هكتارا 21.469وقد بلغ حجم العقارات التي تم تسخيرها لهذا الغرض ما يناهز 
 حداث هكتارا لإ10.928، منها 2007 إلى سنة 2002  الممتدة من سنةخلال الفترة

 هكتارا لتهيئة مناطق سياحية جديدة وإنجاز 6.515أقطاب حضرية وإنجاز برامج سكنية و
هكتارا لإحداث مجالات لاستيعاب مشاريع في  1.926مركبات سياحية وسكنية مندمجة و

 2.100الصناعة والخدمات الحرة والتقنيات الحديثة في الإعلام والاتصال، إضافة إلى 
هكتار من أجل إنجاز مشاريع تنموية مختلفة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار في 

  .كز للاستثمارإطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتدبير اللامتمر
  
ومن أجل تنمية الفلاحة والصناعة الفلاحية وإشراك القطاع الخاص في هذا   

 هكتارا لعملية الشراكة مع مستثمرين مغاربة وأجانب 79.350المسلسل، تم تخصيص 
عن طريق طلب عروض دولي من أجل إنجاز مشاريع كبرى تهدف بالخصوص إلى 

  .جلب التكنولوجيا وخلق مناصب الشغل
  

 البالغ مساحتهوفي هذا الإطار، تم إكراء أراضي الشطر الأول من هذه العملية   
  . هكتارا، كما تتم حاليا دراسة ملفات الشطر الثاني من نفس العملية40.820

  

  مآل الدراسة حول استراتيجية تدبير الرصيد العقاري للدولة مآل الدراسة حول استراتيجية تدبير الرصيد العقاري للدولة   --  1818
  

ستراتيجية لتحسين تدبير أنجزت وزارة الاقتصاد والمالية دراسة تتعلق بإعداد ا  
  .أملاك الدولة، وليست استراتيجية إعادة تكوين رصيدها العقاري
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وتنفيذا للتوصيات التي أسفرت عنها هذه الدراسة، تم القيام بمجموعة من الأشغال   
  : في إطار الورشات التالية

  
ا  تصفية متأخرات اقتناء الأراضي التي أقيمت بها تجهيزات عمومية وخاصة منه-

  .المؤسسات التعليمية بصرف التعويضات المستحقة للملاك المعنيين

 إنجاز دراسة تتعلق بتبادل المعطيات العقارية بين مديرية الأملاك المخزنية -
والإدارات العمومية، ولاسيما بشأن العقارات التي تم تخصيصها لإقامة تجهيزات 

  .وإدارات عمومية

والعمل على ضبط البيانات المتعلقة بمكوناتها  إعداد جرد شامل لعقارات الدولة -
وتسوية وضعيتها القانونية من خلال تحفيظها وتخليصها من التحملات العقارية 

 .التي تثقلها ليتسنى تعبئتها في إطار مشاريع استثمارية
  

وتنكب الوزارة حاليا على متابعة إنجاز توصيات الدراسة الأخرى ومنها تلك   
  . دراسة حول إعداد نظام لمساطر تدبير أملاك الدولةالمتعلقة بالقيام ب

  
  حصيلة تفويت المساكن للموظفينحصيلة تفويت المساكن للموظفين  --  1919

  
تقوم وزارة الاقتصاد والمالية بتفويت المساكن المخزنية لفائدة الموظفين الذين   

ره ـ كما وقع تغيي1987ت ـ غش18يشغلونها استنادا إلى مقتضيات المرسوم المؤرخ في 
  .2002 يونيو 4 و1999و ـ يوني30خ ـبتاري

  
وتستثنى من عملية التفويت المساكن الوظيفية وتلك المتواجدة داخل مبنى أو مجمع   
  .إداري

  
، تم الترخيص بتفويت 2007 إلى سنة 2002  الممتدة من سنةوخلال الفترة  
 2.412 شقة، كما يتم حاليا إعداد ملفات 938 مسكنا فرديا و1.212 مسكنا منها 2.150

  .هايويتها لفائدة قاطنمسكنا لتف
  

   حصيلة عملية تفويت أراضي شركتي صوديا وسوجيطا حصيلة عملية تفويت أراضي شركتي صوديا وسوجيطا--  2200
 

 على المحاور إعادة هيكلة شركتي صوديا وسوجيطا ارتكزت يجب التذكير أن  
  : التالية

 
 إنتاج البذور المختارة والأغراس في المهام المنوطة بشركة صوجيطا حديدت 

  ذه المهام؛ ضمن هلوالتخلي عن الضيعات التي لا تدخ
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 مستخدم من المغادرة التوافقية عملا 3170البرنامج الاجتماعي لتمكين حوالي  

 والذي يتضمن 2003بالاتفاق المبرم مع الشركاء الاجتماعيين في أكتوبر 
  تعويض المستخدمين المعنيين وكذا أداء متأخرات الصناديق الاجتماعية؛

  
فائدة مجموعة البنوك والقرض تصفية الديون المترتبة عن هاتين الشركتين ل 

  الفلاحي؛
  

تفويت الرصيد العقاري المتواجد في المناطق الحضرية أو الشبه الحضرية إلى  
 التابعة لقطاع الإسكان بهدف تنمية السكن توالمؤسسا صندوق الإيداع والتدبير

 هكتار بقيمة إجمالية بلغت 3.700حيث تم تفويت مساحة قدرها . الاجتماعي
  ن درهم؛ مليو1.562

  
اعتماد مقاربة جديدة لتدبير الأراضي الفلاحية تتمثل في إبرام عقود شراكة بين  

الدولة والمستثمرين الخواص لإنجاز مشاريع فلاحية أو مركبات للصناعات 
 مشروعا سيقام 164وقد عرفت هذه العملية في شطرها الأول، انتقاء . الفلاحية

، مما سيمكن من إنجاز استثمارات  هكتار42.000على مساحة إجمالية قدرها 
   منصب شغل؛15.000 مليون درهم و خلق 4.500تقدر بحوالي 

  
 فسيهم ،2007أما فيما يخص الشطر الثاني من هذه العملية، الذي انطلق خلال   

 6.000 إمكانية جلب استثمارات تقدر ب مع هكتار 38.700مساحة إجمالية تقدر ب 
  .غل منصب ش20.000مليون درهم وخلق 

  

  كتلة الأجوركتلة الأجور  --  2121
 

 تحسين بنية الهادفة إلىولويات الأيشكل التحكم في تطور نفقات الموظفين إحدى   
الميزانية وتعزيز ادخار الميزانية والرفع من الموارد المخصصة للاستثمار من أجل 

  .مواكبة الإصلاحات والبرامج التي تنجزها الحكومة
  

 المغادرة الطوعية للموظفين التي استفاد  عمليةأنوتجدر الإشارة بهذا الخصوص   
 .  مليار درهم سنويا من كتلة الأجور4,8 ما يناهز توفر موظف 39.000منها حوالي 

 2005برسم سنة %  12 انخفض حجم هذه الكتلة مقارنة مع الناتج الداخلي الخام من وقد
  .2007خلال سنة %  10,7إلى 
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 أي 2008 مليار درهم برسم سنة 67 يناهزع أن تبلغ كتلة الأجور ما ـومن المتوق  
من %  10,2مقارنة مع السنة الحالية وهذا المبلغ يمثل حوالي %  6,6ا ـبزيادة قدره

بالدول التي لها نفس المستوى % 8الناتج الداخلي الخام بينما لا تتعدى هذه النسبة 
  :  أساسا عنوقد نتجت هذه الزيادة. الاقتصادي للمغرب 

  
o  مخصص بالأساس لقطاعات 2008 منصب مالي برسم 16.000إحداث 

 7.400(والأمن )  منصب1.800(والصحة )  منصب5.900(التعليم 
 ؛) منصب

o وتفعيل النظام الجديد للترقية في الإطار والدرجة . 
 

ومن أجل مواصلة الأهداف المسطرة للتحكم في كتلة الأجور مع الرفع من   
 فقدلبشرية لمواكبة دينامية التنمية التي تعرفها البلاد مردودية الإدارة العمومية والموارد ا

 :اتخذت عدة إجراءات تتجلى أهمها في ما يلي
    

حصر أعداد المناصب المالية المحدثة في مستويات معقولة لتلبية الحاجيات  •
 ؛ الملحة لبعض القطاعات كالأمن والتعليم والصحة والعدل

أجل سد الخصاص من الموارد تشجيع عملية إعادة انتشار الموظفين من  •
البشرية على المستويين القطاعي والجغرافي الذي تعاني منه بعض المصالح 

 ؛ العمومية

تعزيز تكوين الموظفين والنهوض بالتكوين المستمر طيلة المسار المهني  •
للموظفين من أجل تحسين مردوديتهم والرفع من جودة الخدمات التي 

 ؛  اـيقدمونه

 ؛ تصدي لظاهرة الموظفين الأشباحمواصلة عملية ال •

إعداد دراسة لمراجعة الأنظمة الأساسية للموظفين في أفق تبسيطها ومراجعة  •
 . منظومة الأجور وشروط الترقي الإداري بكيفية تراعي الاستحقاق والكفاءة

  

 الخصاص الحاصل في الأطر الإدارية المسجل بإدارة مجلس  الخصاص الحاصل في الأطر الإدارية المسجل بإدارة مجلس --  2222
  المستشارينالمستشارين

  
لو  تقدم مسؤو2008 ميزانية مجلس المستشارين برسم سنة خلال مناقشة مشروع  

  .   منصبا ماليا20هذا المجلس  بطلب إحداث 
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 برسم السنة ن أعداد الموظفين وأعوان هذه المؤسسة المسجلةوتجدر الإشارة إلى أ  
 كما أن المناصب ،) بمجلس النواب332مقابل  ( منصبا ماليا279 قد بلغ 2007المالية 

 1999-1998مجلس المستشارين خلال الفترة الممتدة ما بين حدثة لفائدة المالية الم
 مناصب محدثة من أجل 9بما فيها  (  منصبا ماليا112 قد بلغت ما مجموعه 2007و

  ׃  موزعة  على الشكل التالي  )ترسيم الأعوان المؤقتين والعرضيين والمياومين
  

- 1998 / 1999 ......................  

- 1999 / 2000 ......................  

  .......... 2000 السداسي الثاني لسنة -

- 2001 ............................... 
- 2005 ...............................  

- 2006 ...............................  

- 2007 ...............................  

20  
30  
38  
15  

3  
1  
5  

     
 07ومات المتوفرة فإن عـدد المناصب الماليـة الشاغرة إلى غاية وحسب المعل  

  . مناصب مالية10 يبلغ 2007ديسمبر 
  

هذا، واعتبارا لما ذكر، وحتى تتمكن كذالك هذه المؤسسة من دراسة حاجياتها على   
ضوء إنهاء تحديد رؤيتها المستقبلية لمهامها التشريعية وكذا على ضوء تفعيل الإجراء 

إعادة انتشار موظفي جميع القطاعات العمومية ، يقترح إرجاء طلب فتح القاضي ب
المناصب المالية المذكورة إلى قانون مالي لاحق مما سيخول للمجلس المحترم إمكانية 

  .انتقاء الموارد البشرية المناسبة
  

   منصب مالي  منصب مالي 16.00016.000 إحداث  إحداث --  2323
  

  الوظيفة العمومية حيث تمانعكست عملية المغادرة الطوعية للتقاعد إيجابيا على  
وكذا ساهمت في الرفع من مستوى التأطير  %7,5تقليص العدد الإجمالي للموظفين بنسبة 

في الإدارة العمومية ذلك نتيجة استفادة الأعوان المرتبين في سلاليم الأجور الدنيا من هذه 
الأطر العليا العملية وإعطاء الأولوية في تدبير المناصب المالية المحدثة إلى توظيف 

  . لتقوية فعالية الإدارة العمومية وتحسين جودة خدماتها وأدائها
 

وتجدر الإشارة إلى أن طلبات المناصب المالية المعبر عنها من طرف القطاعات   
الوزارية تفوق بكثير المحدثة والتي سيتم توزيعها حسب ما تستدعيه الحالات الطارئة 

  . والضرورة القصوى
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 مصب مالي برسم مشروع قانون المالية لسنة 16.000طار تم إحداث وفي هذا الإ  
 منصب للأمن والدفاع الوطني وذلك لسد الحاجيات الملحة 7.400  خصص منها 2008

أما باقي المناصب فسيتم توزيعها لتلبية الحاجيات الملحة . لهذين القطاعين الحساسين
 والاقتصاد  والمالية والأوقاف والشؤون لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة

الإسلامية ووزارة العدل والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وقطاع الماء 
  .  والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

  
شارة إلى أنها تخضع أما فيما يخص الشفافية في توزيع هذه المناصب فتجدر الإ  

لنفس شروط الأنظمة الجاري بها العمل بالنسبة للمناصب المالية المحدثة في قانون المالية 
حيث تأخذ عملية التوزيع بعين الاعتبار الحاجيات الملحة للقطاعات الوزارية والمؤسسات 

ذه الحاجيات المتعلقة ببرامج الإصلاح القطاعية وكذا عدد المناصب المالية الشاغرة لسد ه
 روالصبغة الإستعجالية لخلق مناصب مالية جديدة بعد استيفاء جميع عمليات إعادة انتشا

  . الموارد البشرية التي تتوفر عليها الوزارات أو المؤسسات المعنية
 
إصلاح تدبير الموارد البشرية، تم إعداد وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار    

كفاءات قصد ضمان ملائمة أفضل بين مؤهلات الإطارات المرجعية للوظائف وال
وترمي هذه الإطارات المرجعية إلى تحديد الوظائف . الموظفين وحاجيات الإدارة 

ووصف الأنشطة والعمليات المرتبطة بها وتحديد وتوصيف المؤهلات اللازمة لشغل هذه 
  .الوظائف

  

يسي يسي  توزيع الموظفين المؤداة أجورهم من طرف مكتب الأداء الرئ توزيع الموظفين المؤداة أجورهم من طرف مكتب الأداء الرئ––  2244
 ) )PPPPRR (  (  20062006 وديسمبر  وديسمبر 20052005حسب السلم الإداري في ديسمبر حسب السلم الإداري في ديسمبر  

  

 2006عدد الموظفين في ديسمبر 2005عدد الموظفين في ديسمبر  السلم

1 11 497 13 226 

2 16 998 16 909 

3 3 171 2 967 

4 7 655 8 765 

5 27 963 30 149 

6 26 981 26 646 

7 11 343 10 478 
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8 26 352 23 900 

9 113 013 112 903 

10 138 211 131 964 

11 43 032 61 143 

 242 37 591 41 خارج السلم

 292 476 807 467 1مجموع 
الموظفين: 2مجموع 

العسكريين وشبه 
 العسكريين

166 486 172 961 

 253 649 293 634 المجموع العام

  

   التدابير المتخذة لفائدة الجالية المغربية بالخارج التدابير المتخذة لفائدة الجالية المغربية بالخارج--  2525
  

فيذا للتعليمات المولوية لصاحب الجلالة التي تضمنها خطاب جلالته السامي تن  
 والتي تجسد العناية الفائقة التي يوليها جلالته لفائدة الجالية المقيمة 2007 نوفمبر7بتاريخ 

بالخارج، عمدت الحكومة إلى صياغة مقاربة شمولية لتدبير شؤونها وذلك من أجل تعزيز 
لاسيما العائلية والروحية والثقافية وكدا ضمان مشاركتها الديمقراطية روابطها بوطنها الأم 

  .الكاملة في كل مناحي الحياة الوطنية والدفاع عن حقوقها في بلاد المهجر
  

ومما لا شك فيه فإن قرار الارتقاء بالقطاع المكلف بهذه الجالية إلى مستوى وزارة   
ول يعبر عن إرادة الحكومة لإيلاء قضايا قائمة بذاتها وانتداب وزيرها لدى الوزير الأ

  .مواطنينا بالخارج العناية والاهتمام البالغين اللذين تستحقهما
  

 2008وفي هذا الإطار قد تم رصد غلاف مالي برسم مشروع قانون المالية لسنة   
  : مليون درهم لتغطية النفقات التالية 180,32قدره 

  
   مليون درهم ؛3,8  نفقات الموظفين 

 150  بما فيها مبلغ( مليون درهم 164,52  ات المعدات والنفقات المختلفةنفق 
مؤسسة  مليون كإعانة الدولة لفائدة

  ؛) الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج

   . مليون درهم12  نفقات الاستثمار 
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ور فقد تم على مستوى المرفق المسير بصفة وإلى جانب الغلاف المالي المذك  

 2008مستقلة التابع لميزانية وزارة الخارجية والتعاون فتح اعتماد إضافي برسم سنة 
 مليون درهم من أجل تمويل تهيئة وتجهيز مقر البعثات القنصلية قصد تحسين 18قدره 

  .الخدمات المقدمة لفائدة الجالية المغربية
  
لمعتمدة للرقي بأوضاع هذه الجالية في مختلف أبعادها وفيما يخص التدابير ا  

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تأخذ بعين الاعتبار التحولات البنيوية المتسارعة 
التي طرأت عليها وكذا التجربة الحكومية السابقة والمعطيات الداخلية والخارجية المحيطة 

  : على أهم المحاور التالية بالهجرة المغربية الدولية، فإنها ترتكز
  

وضع مخطط لدعم وتأهيل برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية والرفع  −
  من عدد المستفيدين منه ؛

  وضع برنامج لإنشاء وتجهيز مراكز ثقافية مغربية ؛ −

  إرساء سياسة وطنية ناجعة وفعالة لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج ؛ −

  مندمجة لاستقطاب ودعم استثمارات الجالية المغربية فيبلورة سياسة ترابية −
  جميع الجهات ؛   

تأهيل الآليات المالية العمومية المكلفة بتمويل الاستثمار والبحث عن أدوات  −
  جديدة ؛

  وضع برنامج مندمج للتنشيط الثقافي ؛ −

وضع برنامج تشاركي لمعالجة وتجاوز المشاكل الإدارية والصعوبات  −
  رتبطة بالمصالح الإدارية الداخلية والخارجية ؛الم المسطرية

  إرساء سياسة تواصلية مندمجة ومتجانسة ؛ −

  إنجاز وتشجيع الدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية في مجال الهجرة ؛ −

وضع برنامج متكامل لتفعيل ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف  −
  ؛الصلة بالجالية المغربية بالخارج  ذات

وضع برنامج عمل تشاركي وتشاوري لدعم وتأهيل النسيج الجمعوي لمغاربة  −
  العالم ؛

  . إقامة متحف وطني للهجرة المغربية إلى الخارج −
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  إصلاح نظام إبرام الصفقات إصلاح نظام إبرام الصفقات   --  2266
  

إن المعطيات المتوفرة تبين أن الصفقات العمومية يتم إبرامها في مجملها عن   
ص إلى الاتفاق المباشر إلا في الحالات القصوى التي تنطريق المنافسة  ولا يتم اللجوء 

  .ها الأنظمة المعمول بها في ميدان الصفقات العموميةعلي
  

عن طريق  2006سنة في هذا الصدد تجدر الإشارة أن معدل الصفقات المبرمة   
في حين أن الصفقات التي تم إبرامها عن طريق  %  92 طلبـات العـروض وصل إلى

   . % 7اشر لم تتعدى الاتفاق المب
  

 5وقد تعزز هذا التوجه بعد صدور المرسوم الجديد للصفقات العمومية بتاريخ   
   .2007 والذي بدأ العمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2007فبراير 

  
 بتوافق مع مختلف المتدخلين في والجدير بالذكر أن هذا المرسوم الذي تم إعداده   

ذ بعين الاعتبار ترسيخ ممارسة الشفافية مع الحفاظ على مجال الصفقات العمومية ، يأخ
مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة وذلك في إطار تخليق الحياة 

  . العامة ومحاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة
  

ي ومن بين الإجراءات التي نصت عليها مقتضيات المرسوم الجديد والتي تصب ف  
  :اتجاه  إرساء الشفافية والمنافسة الشريفة 

  

 على محاربة الرشوة من خلال بنود  مرةالتنصيص صراحة و لأول 
  المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية ؛ 

  إعلام جميع المتنافسين خلال مختلف مراحل مساطر إبرام الصفقات ؛ 

إبرام الصفقات إلزام أصحاب المشاريع بنشر المعلومات المتعلقة بمسطرة  
  في البوابة الإلكترونية لصفقات الدولة ؛

إلزام الإدارة بضرورة إخبار ونشر قرارات الإقصاء من المشاركة في  
  الصفقات ؛

إلزامية إخبار المتعهد الذي تم إقصاؤه من المنافسة بالأسباب التي كانت  
 وراء هذا القرار ؛ 

النزاعات المتعلقة بإبرام اعتماد وسائل الطعن واللجوء للمصالحة لتسوية  
 الصفقات ؛

 إمكانية لجوء المتعهدين  إلى الاحتكام لدى لجنة الصفقات ؛ 
 .  إحداث بوابة وطنية إلكترونية خاصة بميدان الصفقات  



 93

  

   تمكين المقاولات المتوسطة والصغيرة من الحصول على صفقات تمكين المقاولات المتوسطة والصغيرة من الحصول على صفقات––  2277
  

اولات الصغيرة منظومة الصفقات العمومية توفر فرصا كبيرة لأصحاب المق  
  : والمتوسطة للحصول على صفقات تلائم قدراتها المالية و التقنية من خلال

    marchés par lots التنصيص على إمكانية تجزيء الصفقات الكبرى  −

     sous-traitance  التنصيص أيضا على إمكانية التعاقد من الباطن −
  

راءات مسطرية أخرى على كما أن الشروط الجديدة لإبرام الصفقات عملت عبر إج  
و نسوق  على سبيل . ترسيخ طابع الشفافية و المنافسة و تخليق مسلسل عقد الصفقات

المثال نشر الإعلانات المتعلقة بها عبر البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، وعبر 
الصحف الوطنية، ونشر نظام الاستشارة الذي يحتوي على المعايير التي تعتمدها لجن 

ب العروض في إسناد الصفقات، والتي ستمكن هؤلاء المقاولين من إعداد عروضهم طل
  .طبقا لهذه المعايير

  
 حيث أن عدد صفقات 2006هذه النقلة النوعية تبلورها الأرقام المتوفرة برسم سنة 

، و نسبة  %93الدولة التي تم إبرامها عن طريق العروض المفتوحة و صلت إلى 
وتهم بالأساس إدارة الدفاع الوطني نظرا  % 6 م تتجاوزالصفقات التفاوضية ل

  .لخصوصياتها
  

  قوانين التصفية قوانين التصفية   --  2288
  

 لقانون تنظيمي من القانون ال47يتم إعداد مشروع  قانون التصفية طبقا للمادة   
ويهدف هذا المشروع إلى تبيان أوجه استعمال التراخيص التي منحها البرلمان . المالية 

  .لمالية والإطلاع على الحسابات النهائية للخزينةفي إطار قوانين ا
    

وحتى يتأتى تمكين البرلمان من لعب الدور المنوط به في ممارسة رقابة فعالة 
 خلال فقد تم،  للمالية العمومية من خلال المناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين التصفية

وانين التصفية إلى مجلسي السنوات الماضية على تدارك التأخير الحاصل في تقديم ق
 على قانوني التصفية للستة 2006البرلمان، حيث صادق مجلسا البرلمان خلال سنة 

 المصادقة على 2007وتمت خلال سنة .  2001 ولسنة 2000الأشهر الأخيرة من سنة 
  . 2002قانون التصفية لسنة 

  



 94

انتظار  في 2005 و2004 و2003إعداد قوانين التصفية لسنوات تم  هكما أن  
. عرضها على البرلمان وبذلك يكون التأخير المتراكم منذ سنوات قد تم استدراكه كليا

   .2008 في بداية سنة 2006وسيتم إعداد مشروع  قانون التصفية لسنة 
  

 قصد توفير « GID »وبالموازاة مع ذلك يجري الإعداد للنظام المندمج للنفقات 
ابات في الآجال القانونية باللجوء إلى الأنظمة لتجميع الحسالملائمة الظروف العملية 

  .وهو ما سيمكن من تقليص مدة تقديم قوانين التصفية إلى مجلسي البرلمان. المعلومياتية
  

وقد تمت مواكبة هذه المجهودات على مستوى تسريع وتيرة إعداد قوانين التصفية   
فيذ ميزانية الدولة مع مة برمجة وتنءبإصلاحات جوهرية في الميدان الموازني همت ملا

متطلبات اللاتركيز وذلك في إطار المقاربة الجديدة لشمولية الإعتمادات المرتكزة على 
وهو ما سيعطي لقوانين . النتائج وتعزيز مسؤولية القائمين على التدبير الإداري والمالي

ابل الموارد  خاصة على مستوى تقييم النتائج الملتزم بها مقأهمالتصفية في المستقبل دورا 
  .المعبئة لهذا الخصوص

  

     الإنعاش الوطني الإنعاش الوطني--  2929
  

يهدف برنامج الإنعاش الوطني إلى تعبئة اليد العاملة من أجل استثمارها في إنجاز   
مشاريع ذات المنفعة العامة ، والتي تحتاج إلى وسائل تقنية متوفرة على المستوى المحلي 

  .ة وقابلة للاستعمال من طرف يد عاملة غير مؤهل
  

وتساهم العمليات المسجلة على مستوى البرنامج المذكور في تحسين ظروف عيش   
ويهم تدخل . السكان القرويين والحد من الهجرة القروية وتقليص الفوارق الجهوية 

  :الإنعاش الوطني الأوراش الآتية 
  

 أوراش التجهيز ؛ −

 أوراش الجماعات المحلية ؛ −

 أوراش خاصة بالأقاليم الصحراوية ؛ −

 برنامج الأنشطة الاجتماعية عن قرب ؛ −

  .(BAJ I)برنامج الأولوية الاجتماعية  −
  

وبلغت الاعتمادات المسجلة على مستوى الحساب الخصوصي للخزينة المسمى   
 التي مكنت من 2007 مليون درهم سنة 993,5" تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة"

في حين يرتقب أن تساهم  .  يوم عمل16.076.309 منصب شغل و57.555خلق 
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 56.620 مليون درهم في خلق 976 والبالغة 2008الاعتمادات المسجلة برسم سنة 
  . يوم عمل 16.080.000منصب شغل و

  

  مستوى الإنجازات المرتبطة بمشروع المحطة السياحية تغازوت مستوى الإنجازات المرتبطة بمشروع المحطة السياحية تغازوت   ––  3030
  

ات الأزرق الذي يشمل ستة محط المخطط السياحية تغازوت ضمن  المحطة تندرج  
شاطئية مندمجة تهدف إلى ضمان التنمية الجهوية المتوازنة و تمثل قاطرة للنمو بالنسبة 
للمناطق المعنية وذلك طبقا للسياسة الجديدة للقطاع السياحي التي أعطى انطلاقتها صاحب 

 مليون سائح 10 و التي تهدف إلى جلب 2001 يناير 10الجلالة محمد السادس بتاريخ 
  .2010في أفق 

  
وللتذكير فقد تم الارتكاز على الشراكة الفعلية بين القطاع الخاص الذي يشمل   

المستثمرين الوطنيين والدوليين والقطاع العام لتحقيق الأهداف المتوخاة بالنسبة لهذا 
  .القطاع

  
وفي هذا الصدد تم إسناد تهيئة و تنمية محطة تغازوت في إطار إتفاقية موقعة   

" « Satocan  الأمريكية و Colony Capital« " مجموعة   إلى2006بتاريخ يوليوز 
 مليار درهم لخلق طاقة 10 هكتار و باستثمار يبلغ 615الإسبانية على مساحة تصل إلى 

و سيمكن هذا المشروع من .  سرير فندقي 16.000 سرير منها 21.000إوائية تتجاوز 
  . منصب شغل مباشر8000 منصب شغل منها 48.000إحداث 

  
  : جازاتالإن 

  
طبقا للإتفاقية المشار إليها أعلاه فقد انطلقت تهيئة محطة تغازوت في بداية يناير   
.  و قطع الأشجار(défrichage ) و التنظيف )  terrassement ( بأشغال الحفر2007

كما تم الشروع في إنجاز الدراسات لبناء الوحدات الفندقية التي يرتقب افتتاح أول وحدة 
  . كما هو منصوص عليه في الإتفاقية2009نصف الثاني من سنة منها خلال ال

  
 مليون درهم 275إلى   وقد تم إحداث شركة تهيئة تغازوت برأسمال أولي يصل  
  . مليار درهم طبقا لمقتضيات الإتفاقية1.2وسيبلغ 

  
وتجدر الإشارة أنه تم تصنيف محطة تغازوت ضمن المحطات ذات المستوى   
وفي هذا الإطار تم الإتصال ببعض الشركات العالمية  ، (haut standing )الرفيع 

  uanahni و RAFFLESالمختصة في تدبير الفنادق ذات مستوى عالي نذكر من بينها
   . sairmontو
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  لصندوق المغربي للتقاعدلصندوق المغربي للتقاعد وضعية ا وضعية ا--  3131
 

، عهد  43.95يعد الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة عمومية خاضعة للقانون رقم  
  . نظامي المعاشات المدنية والعسكريةرتسييإليها ب

  
فيما يتعلق بنظام المعاشات العسكرية، فإن هذا الأخير يعرف منذ عدة سنوات  

اختلالات هيكلية على مستوى توازناته المالية حيث وصلت تراكمات عجز هذا النظام إلى 
  . 2006 مليار درهم متم سنة 3,7

  
  :حكومة التدابير الاستعجالية التاليةولمواجهة هذه الإختلالات، اتخذت ال 

  
إلى  % 14  في نظام المعاشات العسكرية منمن نسبة المساهماتالرفع  •

 ؛ % 30

 ثلاث ما بين  رفع هذا السنتمحيث  على التقاعد الإحالةمراجعة سن  •
  . حسب الدرجةسنواتوخمس 

   
م المعاشات إضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على تسديد التسبيقات التي منحها نظا 

  ).م مليار دره5( المدنية لتأدية رواتب تقاعد العسكريين 
  

على  هاعتماد( أهميتها تظل غير كافية بالنظر لطبيعة النظام عإن هذه التدابير وم  
. ومستوى التعويضات التي يوفرها لمنخرطيه ولتدهور نسبته الديموغرافية) التوزيعمبدأ 

مل العجز السنوي لهذا النظام في انتظار التدابير وفي هذا الصدد، التزمت الحكومة بتح
  .الملائمة التي تضمن توازنه على المدى البعيد

 
وبخصوص نظام المعاشات المدنية، فإن الدراسات الإكتوارية المنجزة أبانت عن   

هشاشة التوازنات الديموغراية والمالية لهذا النظام حيث من المنتظر تسجيله لأول عجز 
 مليار 40( بالرغم من أهميتها 2020 ونفذ احتياطياته في أفق سنة 2013في أفق سنة 

  . )درهم حاليا
  

وفي انتظار إقرار إصلاح شامل لقطاع التقاعد في إطار توافقي مع الفرقاء   
الاجتماعيين والاقتصاديين داخل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، اتخذت 

  : ة التاليةالحكومة التدابير الاستعجالي
 

 ؛%20 إلى 14 في نظام المعاشات المدنية من من نسبة المساهماتالرفع  •
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 بصفة نهائية متأخرات الدولة تجاه الصندوق المغربي للتقاعد ملف سويةت •
 ؛ درهممليار 6ا مجموعه والتي بلغ

تحمل الحكومة للآثار المالية للمغادرة الطوعية للوظيفة العمومية على  •
 . مليار درهم7,5معاشات المدنية والتي قدرت بحوالي توازنات نظام ال

  
 في أسهم البنك الصندوق المغربي للتقاعدوحول التساؤل المتعلق باستثمارات   

 ، فتجب الإشارة إلى أن استثمارات فوائض هذا (BNDE)الوطني للإنماء الاقتصادي 
ستثمار اعتمد  تخضع لمقتضيات تشريعية وتنظيمية مضبوطة كما أن قرار الإالصندوق

على غرار ما قام به مستثمرون ) تقارير تدقيق هذا البنك(على معطيات آنية موضوعية 
الأبناك، شركات التأمين، صندوق الإيداع (مؤسساتيون آخرون قاموا بنفس العملية 

  ...).  والتدبير،
  

   أهم محاور وأوراش إصلاح قطاع العدل أهم محاور وأوراش إصلاح قطاع العدل--  3232
      
من إستراتيجية تقويمية لهذا القطاع ترمي يندرج برنامج إصلاح قطاع العدل ض  

إلى بناء دولة الحق والقانون وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة التي من شأنها 
  .الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعيةهم في خلق مناخ ملائم لجلب أن تسا

  
مصداقية القضاء، ولقد تمحورت أوراش إصلاح قطاع العدل حول دعم تعزيز   

  .والرفع من فعالية جهاز العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، والنهوض بأوضاع السجناء
  

دولة الحق والقانون وتعزيز سلطة القضاء ومصداقيته، صوص محور دعم بخ  
 أساسا تحيين التشريع المدني والجنائي وملاءمته مع مقتضيات تاتخذت عدة تدابير هم

ت الدولية وتوسيع الخريطة القضائية وكذا إحداث محاكم متخصصة في العهود والاتفاقيا
  . القضاء التجاري والإداري والأسري

  
فيما يتعلق بمحور الرفع من فعالية جهاز العدالة، تمت إعادة هيكلة المعهد العالي   

للقضاء الذي أصبح مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتهتم بالتكوين 
المحامون، (  وموظفي كتابات الضبط وكذا مساعدي القضاء ةاسي والمستمر للقضاالأس

مع إدخال مواد جديدة لمواكبة نشاط المحاكم المتخصصة ....) الخبراء والتراجمة
  .كالمحاكم التجارية والإدارية وقضاء الأسرة 

  
مقرات وقد هم محور تحديث الإدارة القضائية إدخال المعلوميات، وتحديث وتوسيع   

  . الطريق على المتقاضينلالمحاكم وكذا تبسيط المساطر لتسهي
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أما في مجال تأهيل وتحديث الفضاءات السجنية، فإن البرامج والتدابير المتخذة   
اض داخل السجون عن طريق عقلنة ظهمت تحسين ظروف الاعتقال ومكافحة الاكت

فراج المقيد بشروط، وتقوية مجال الاعتقال الاحتياطي وتفعيل نظام الكفالات المالية والإ
العالم الخارجي عبر تنظيم تظاهرات السجنية على الرعاية الصحية وانفتاح المؤسسات 

فنية وثقافية ورياضية ودينية داخل السجون وكذا اعتماد برنامج طموح بشراكة مع 
  . مؤسسات التكوين المهني يهدف إلى تكوين نزلاء السجون بغرض تسهيل إعادة إدماجهم

  
  

  ))صندوق الأوقافصندوق الأوقاف( (  الميزانية الخاصة للأوقاف  الميزانية الخاصة للأوقاف --  3333
  

لفائدة الحسابات الخصوصية للأحباس           شهدت إمدادات الميزانية العامة للدولة  
تطورا ملحوظا خلال السنوات الست الأخيرة حيث انتقلت ) الميزانية الخاصة للأوقاف( 

يون درهم برسم مشروع ميزانية   مل381,97  إلى 2003 مليون درهم  سنة 76,79من 
  :كما هو مبين في الجدول التالي   %  496   أي بارتفاع  بلغت  نسبتـه 2008سنة 

 
  

  إعانة الميزانية العامة للدولة لفائدة
  الحسابات الخصوصية للأحباس

  المبلغ
  )بالدرهم( 

2003  76.973.000  

2004  226.793.000  

2005  223.056.000  

2006  249.808.000  

2007  316.906.424  

2008  381.971.424  

  
  :  وقد ساهمت هذه الإمدادات في تمويل مجموعة من البرامج والعمليات من بينها 

   

 مكافآت القيمين الدينيين؛ -
  ؛)بما في ذلك أجور المؤطرين( برنامج محو الأمية بالمساجد  -

 اريف تنظيمها؛الجوائز التي تمنحها  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا مص -
 برنامج تكوين الأئمة والمرشدات ؛ -
 .ميزانية الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية -

  
أما فيما يخص المبالغ الإجمالية المستخلصة ومجموع الإنجازات الممولة من موارد 

 وقاف والشؤونالحسابات الخصوصية للأحباس ، يقترح إحالة السؤال على السيد وزير الأ
  .  الإسلامية خلال اجتماع اللجنة القطاعية المعنية


